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السمييد 


الحمد لله الذى أراد بعباده اليسرء ولم يرد بهم العسرء والصلاة والسلام 
على رسوله الذى قال : 

"إنا بعثتم و وعلى اله وأصحابه الذين اتبعوه 
فى اليسر والعسر. 

٠‏ أما بعد: فلما انتبى الكتاب الدرسى ( الواضح فى أصول الفقه) المقرر 
للصف الثالث العربى فى العام الدراسى١٠14ه‏ بجامعة العلوم الإسلامية؛ بدأت 
تدريس ”أصول الشاشى“ ولكن وجدت مستوى الطلاب الوافدين أضعف 
بالنسبة إلى هذا الكتاب» كما أن أسلوب الكتاب قديم جداء وغير ممتع لهمء 
والطبعة المتداولة كانت مملوءة بالأخطاء المطبعية» فأجمعت على تسهيلهء 
وتفصيله» بوضع العناوين» وذكر الأمثلة» والتطبيق» وإيراد التفريعات 
بالأرقام » وبترتيب الأبحساث التى حرفها أصحاب المطابع عن مواضعهاء 


كما أوردوا تعريف العام » وأقسامه الأولية فى أثناء بحث اللخاص» وأوردوا حكم 
الحاص فى بحث العام »> وكذلك الأمور الحمسة التى يترك بها الحقيقة تتعلق 
ببحث الحقيقة والحاز» ولكن وضعوها بعد بحث الصريح والكناية » فأوردت تلك 
الأمور فى بحث الحقيقة وامجاز. 

وآخمرًا أذكر بالشكر والتقدير الأخوين الأستاذين: الأستاذ نعيم أشرف 
لبذل جهده الكبير فى إشراف عملية كمبيوتر وفى التزين » والتصحبح › والأستاذ 
فهيم أشرف لمساعيه المحمودة فى إخراج الكتاب على الصورة الللائقة به. 

ونسأل الله العلى القدير أن يأخذ بأيدبهما إلى الحير» وأن يستعملهما فى 
مرضاته ؛ ويرزقهما خلوص النية» وصحة العمل ويجعل ذلك كله ذخرًا لهما ولأهل 
بيتهما يوم يقوم الحساب . | 

كما أنه من الواجب على أن أدعو بالرحمة والنفران لمؤْسّس * إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية" الى لا زالت تسعى فى نشر الكتب النافعة الهامة التى تعين 
على توسيع دائرة المعارف الإسلامية» وخدمة الآمة بردها إلى تراثها الإسلامى 
العربى » وإلى أصولها القرانية والنبوية التى لا نجاح لهذه الأمة إلا بالاستمساك 
ہاء والاهتداء بهدبها . 

والله تعالى مسؤول أن يجعله معمولا ومقبولاء بعد أن يجعله لى ميسورا 


ومخخحتوما» وما ذلك على الله بعزيز . 


۲ هم 


التقديم 


التعريف بالمصنف : 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحراسانى الشاشى فقيه الحنفية فى زمانه؛ 
نسبة إلى ” الشاش “ مدينة وراء نهر سيحون . 
فى سنة ٣٣۵‏ ه. 
له كتاب فى (أصول الفقه) يعرف د”أصول الشاشى" . 
ا اكا افا یر ا2 
الشاش بالصيف جنة وى أذى الحر جسة 


لكننئ يمتقرنى 0 ب#الدى البرد جنة 

مقدمة ” حلية العلماء “ (١-1م)‏ ومثله فى ”الأعلام“ للزركلى ٠ )184-١(‏ 

وفى ” الفوائد البهية " فى تراجم الحنفية للعلامة عبد الحى اللكنوى ( "17) ٠‏ 

إسحاق بن إبراهيم أبو إبراهيم الشاشى السمرقندى شيخ أصحاب 
أبى حنيفة» وعالمهم فى زمانه؛ وكان يروى ”الجامع الكبير” عن زيد 
ابن أسامة» عن أبى سليمان الجوزجانى ؛ وكان ثقة» مات بمصر سنه خمس 
وعشرين وثلاث مئه ٣۲٣‏ ه. 

قال الجامع (مؤلف الفوائد) ”الشاشى" نسبة إلى ”شاش“ بشينين 
معجمتين بينهما ألف » مدينة وراء النبر سيحون من ثغور الترك؛ ذكره 
السمعانى . 


تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته 


التعريف الإضافى: والمراد به تعريف کل واحد من المضاف اك 
والمضاف إليه " الفقه” . 

أصيولة د جمع أصل » وهو فى اللغة ما يتبنى عليه غيره ؛ كالأساس للجدارء 
والقاعدة الكلية 0 

وفى الاصطلاح: عبارة عن الدليل» وعن القاعدة ا فمعنى 
”أصول الفقه“ أدلة الفقه» أو القواعد الكلية التى يستنبط بضوئها الفقه 
عن الادلة. 1 

الفقه: فى اللغة: الفهم » ومنه قوله تعالى: 9 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا 
مما تقول 4 وقوله تعالى : 8 ولكن لا تفقهون 0 تسبيحهم 4 . 

وفى الاصطلاح: معرفة النفس (العقل الإنسانى ) ما لها (من منافع 
الدنيا والآخرة) وما عليها (مما يضرها فى الدارين ) . 

التعريف اللقبى: والمراد به تعريف العلم الذى جعل هذا المركب ” أصول ٠‏ 
الفقه“ لقبا له. 


أضول الفقه: : علم بقواعد يتوصل بها الجتهد إلى استنباط الأحكام 


من أدلتها التفصملية . 
مل أن ” قش یسوا" فى اتيا الصلوة)» أسر» Ey‏ الأصولية» مشل: 


أن الأمر للوحوب » فيضوء ء هائين القاع د تعن (اللغوية والأصولية) شط 


الحكم الفرعى؛ وهو وجوب الصلاة عن دليله» وهو قوله تعالى 3 أقيموا 
الصلوة 6 . 

موضوعه: الأدلة والأحكام ؛ فإنه يبخث فى أصول الفقه عن الأدلة 
من حيث أنها مثبتة» وعن الأحكام: من حيث أنها متْبََة . 

غايته: تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة» وجريان الاجتهاد 
ف النوازل » والقضابا الجديدة غير المنصوصة- : 


(قال المصنف ): وبعد فإن أصول الفقه أربعة: كتاب الله تعالى»› 
وسنة رسول الله بتر » وإجماع الأمة؛ والقياس » فلا بد من البحث فى كل واحد 
من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام . 

تعريف الكتاب: اعلم بأن الكتاب هو القران المنزل على رسول 
الله مر » المكتوب فى دفات المصاحف. المنقول إلينا على الأحرف السبعة 
المشهورة نقلا متواترا؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان؛ ولا يثبت بمثله 
القران » ولهذا قالت الأمة: لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تحز صلا ته؛ 
لأنه لم يوجد فيه النفل المتواتر» وما لم يثبت أنه قران فتلاوته فى الصلاة 
كتلاوة خبر» فيكون مفسدا للصلاة. (أصول السرخسى ۲۷۹-۱) تحقيق ا 
الوفاء الأفغانى ) . 


-١‏ أقسام لفظ الكتاب (والسنة) 


باعتبار وضعه للمعنى 


وينقسم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى إلى أربعة أقسام: اللحاص» والعام» 
والمشترك › والمؤول . 


-١‏ تعريف الخناص: وهو لفظ وضع لمعنى معلوم” أو مسمى معلوم 
على الانفراد . 

الأمثلة: كعلم وجهل ؛ فإنهما وضعا لمعنى معلوم يعرفهما كل أحد بحيث 
لا يشمل غيرهماء وكزيد وعمرو؛ لأنبما وضعا لمسميين معلومين» وهما 
مدلولا زيد وعمرو. 

أقسام الخاص: .وله ثلاثة أقسام : الفرد الخاص » كزيد » والنوع الخاص» 
كرجل » والجنس الحاص › كإنسان . 

حكم الخاص: وحكم الحاص من الكتاب أنه بوجب العمل بمدلوله؛ 
فهو دليل قطعى . 

-١‏ مثال الخاص من الكتاب: لفط الثلاثة فى قوله تعالى: (١‏ ثلاثة 


قروء 4 فإن العدّة للمطلقة الحائض لا يمكن أن يكون أكثر من ثلاث حيضات» 
ولا أقل منها . 


فائدة حكم الخاص: 

واعلم أن خبر الواحد (من السنة)» والقياس دليلان ظنيان» فلا يوجبان 
العمل بمدلولهما مثل اللحاص . 

فإذا وقع خبر الواحد » أو القياس فى مقابلة خاص الكتتاب» وأمكن العمل 
بمدلولهما يعمل بهماء وإلا فيعمل بخاص الكتاب ويترك خبر الواحد والقياس؛ 
لأن الخاص قطعى» وهما ظنيان. 

وفى المثال المذكور من قوله تعالى: ل ثلاثة قروء 6 إنما يمكن العمل بمدلول 
الحاص إذا أريد من ”القروء“ الحيضات» فتكون ”ثلاثة“ مستعملة فى مدلولهاء 
وهو العدد الحاص المركب من ثلاثة أجزاء . 

وأا تذكير العدد (وهو ثلاثة) مع أن المعدود (وهو الحيض) مؤنث 
فباعتبار لفظ "القرء “ وهو مذكر. 

ولو أريد من ”القروء“ الأطهار كما أراد الشافعى رحمه اللهء فلا يمكن 
العمل بمدلول الحاص ( وهو ثلا ثة)؛ لآن الطلاق المسنون إغا يكون فى الطهر› 
فالطهر الذى وقع فيه الطلاق إن اعتبر مع اثنين آخرين يلزم أن تكون العدة نصف 
طهر ( وهو الذى وقع فيه الطلاق ) وطهرين كاملين بعده» وهذا لا يقال له ثلاثه 
كاملة» بل إثنين ونصف» وإن لم يعتبر ذلك الطهر يلزم أن تكون ثلاثة أطهار 
أخر غير ذلك الطهر» فتصير معه ثلاثة ونصض» فيلزم إطلاق ”الثلاثة“ على 
ثلاثة ونصف » وهذا باطل »؛ فإنه خاص فى عدد مخصوص لا يقل عنه ولا يزيد 
عليه » فيلزم على هذا ترك العمل باتخاص . 


دليل 'الإمام الشافعى رحمه الله: على أن المراد ع بالقروء » 
الأطهار أن العدد جاء مذكرا بدخول التاء عليه (كما هو شأن العدد من الثلاثة 
إلى العشرة من دخول التاء فى المذكر وعدمه فى الموّنتُ) فقد ورد العدد 
ف الكتاب بلفظ التانيث ( وهو لاتة)› فعلم أن معدوده مذكر» وهو الأطهار 
(جمع طهر ) والنواب عن هذا الدليل قد مر من أن التذكير باعتبار لفظ القرء . 

فالأضل عند أي ححنيفة أن المزاذ: من " القروم " الخيضات» ويكون العدة 
.بالحيض لا الطهر . 

ويتفرع عليه المسائل الآتية: 

. جواز الرجوع فى الحيضة الثالثة (لأنها من العدة عند أبى حنيفة‎ -١ 

؟- عدم جواز نكاح المرأة بالزوج الآخر؛ لأنها فى العدّة عنده . 

۴- حبس المرأة فى بيت الزوج لأجل بقاء العدة. 

مه وحوب السكنى والنفقة لهاء كما ی ان المعتدة . 

ه- جواز اللحلع أو الطلاق مرة ثانية؛ لبقاء أثر النكاح فى العدة . 

. عدم جواز نكاح الزوج بأختها وبالرابعة سواها‎ -١ 

۷- بوت الميراث لو توق أحدهما فى أثناء تلك الحيضة مع كثرة أحكام 
الميراث. وأما عند الشافعى رحمه الله فحكم تلك المسائل على العكس ؛ لأجل أن 
ا خيضة لد اه عنده. 

- المثال الثانى لخاص الكتاب: لففل ” "فرضنا ” فى قوله تعالى: 
e‏ 4 فإن لفظ ' فرضنا“ بمعنى قدرنا خاص 
فى التقدير الشرعى » يعنى قدر الشرع مقدار المهر وعينه . وذلك التقدير إنما يكون 
فى جانب الأقل» فإن أكثر المهر لا حد له؛ لقوله تمالى: 38 واتيتم إحداهن 


1 


قنطارا » فعلم أن أقل المهر متعين» وهو عشرة دارهم أو ما يوازيه . 

وقاس الإمام الشافمى رحمه الله عقد النكاح بسَائر العقود المالية» فجعل 
تقدير المهر مفوًضا إلى رأى الزوجين» كما أن تقدير الأثمان بيد العاقدين › 
فلا حد لاقل المهر عنده. وقد ذكرنا أن القياس إذا كان مخالفا حاص الككتاب» 
ولا يمكن الجمع بينهما يترك القياس ويعمل باالخاص . 

وفرع الإمام الشافمى رحمه الله على هذا الأصل ( أن النكاح كسائر العقود 
المالية ) المسائل الأربعة الانية: 

-١‏ الحلوة والفراغ للعبادة النافلة ل من الاششال امور النكاح وحقوقه- 
(لأنه كالاشتغال بالبيع والإجارة) . 

-١‏ إبطال النكاح بالطلاق مباح » سواء كان الطلاق متفرقا فى الأطهار أو 
مجموعا فى طهر واحد . | 

- إيقاع الثلاث فى طهر واحد جملة مباح » فإنه كفسخ العقود المالية؛ 

فلا بأس بإيقاعه ثلاثا فى مجلس واحد ونی طهر واحد. 

۽- كما أن سائر العقود تقبل الفسخ كترلك النكاح يقبل الفسخ بالحلم » 
مص ساي فهو طلاق. 

- المثال الثالث للخاص: لفظ ”تنكح“ فى قوله تعالى: ل حتى 

تنكح زوجا غيره 4 فإن لفظ ” تنكح “ خاص فى صدور النكاح وجوازه من المرأة» 
فيجب العمل به» فلا يترك العمل به لأجل, خبر الواحد» وهو قوله عليه السلام: 
« أا امرأة نكحت بغر إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل » لأنه قد مر من قبل 
أن خبر الواحد إذا كان مخالفا حاص الكتاب يترك خبر الواحد» ويعمل 
باالخاص . 


فعندنا يتعقد النكاح بعبارة النساء عملا .بخاص الكتاب (هذا)؛ 


وعند الشافعى رحمه الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء عملا بخبر الواحد الذى 
ذكره صاحب الكتاب . 


ويتفرّع على هذا الخلاف المسائل.الآنية: 

. حل وطى المرأة التى نكحت نفسها بغير إذن وليها عند الحنفية‎ -١ 

؟- ولزوم المهر والنفقة والسكنى لتلك المرأة . 

“- ووقوع طلاقها إذا طلقها الزوج . 

-٤‏ وعدم جراز نكاحها من غير التحليل بعد أن ظلقها ذلك الزوج ثلاثاء 
ثم ار اد نكاحها ثانيا . 

وعند الشافعى رحمه الله كل هذه المسائل على عكس ما قلنا . 

واعلم أن هذا الاختلاف (جواز النكاح بعيارة النساء وعدم جوازه) 
إغا يكون بيننا وبين القدماء من أصحاب الشافعى رحمه الله؛ وما المتأخرون 
من أصحابه فيوافقوننا فى جوازه بعبارة النساء ونى تلك المسائل . 


التمرين 


. اذكر تعريف الحاص مع المثال‎ -١ 

_- بين أقسام اللحاص وحكمه . 

۴- وما هى فائدة حكم الخاص . 

؛- ما هو الدليل على أن المراد بالقروء الحيضات لا الأطهار . 

ه- اكتب المسائل المتفرعة على كون ” القروء" بمعنى الحيضن. "٠‏ 


بحث العام 


العموم فى اللغة: هو انشمول» فالعام هو الشامل لل فراد . 

تعريف العام: هو كل لفظ يشنمل جمعا من الآفراد. مثل ” رجال 
ونساء ' فإنهما يشملان جمعا من الذكور والإناث. 

أقسام العام باعتبار اللفظ: وهو على قسمين: لفظى » نحو ”مسلمون 
ومشركون” ومعنوى » مثل ”من وما“ فإن ”من“ يشمل الكثير من ذوى العقول» 
وما“ يشمل الكثير من غير ذوى العقول . 

أقسام العام باعتبار التخصيص وعدمه: وهو على هذا الاعتبار 
أيضا على نوعين: -١‏ عام لم يخص عنه البعض . ۲- وعام خص عنه البعض ١‏ . 

مثال الأول: قوله تعالى: إن الله بكل شئ عليم )4 . 

ومثال الثانى: قوله تعالى : «إ أحل الله البيع 6 . 

فإنه خص عنه البيع الذى فيه الربا بقوله تعالى: :9 وحرّم الربوا » أى حرم 
الله من البيع ما فيه الربا . 

حكم العام الذى لم يخص عنه البعض: أنه كاللخاص فى حق وجوب 
العمل به قطعاء أى هو دليل قطعى يجب العمل بمدلوله» ويترك القياس وخبر 
الواحد فى مقابلته . 

-١‏ المثال الأول للعام الذى لم يخص عنه البعض: وبناء على 
هذا الأصل (أن العام الذى لم يخص عنه البعض يجب العمل به) إذا هلك 
المسروق عند السارق؛ ثم قطع يده لا يحب عليه ضمان المال المسروق» إذا القطع 


جزاء جميع ما كسب من السرقة والهلاك؛ فلا يجب عليه جزاء آخر غير القطع, 
فإن كلمة ”ما“ فى قوله تعالى: م جزاء عا کسبا ې عامة؛ ولم بخص عنها شی › 
فتشمل جميع جناياته؛ فيكون جزاء جميع جناياته هو القطع لا غبړ» ولو وجب عليه 
الضمان أيضا يكون الجزاء مجموع الأمرين » من القطع والضمان» مع أن الشارع 
جعل القطع وحده جزاء لجميع ما كسب السارق» لا المجموع . 

وقاس الإمام الشافعى حي اك لمن بالغصب »؛ كما أن الغاصب إذا هلك 
المغصوب عنده يضمن » فكذلك إذا هنك المسروق عند السارق يضمن عنده. 

ولا يترك العمل بعام الكتاب لأجل هذا القياس ؛ على أن القياس غير 
صحيح . فإن فى الغصب ليس جزاء آخر غير الضمان» وأمّا فى السرقة فالجزاء 
موجود » وهو القطع › فلا حاجة إلى جزاء آخر . وكذلك هذا القياس يخالف قوله 
عليه السلام: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت بمينه» ( أخرج النسائى 
والطبرانى معناه ) . ش 

والدليل على عموم كلمة: "ما" ما قال الإمام محمد: ”إن المولى 
إذا قال لجاريته: ”إن كان ما فى بطنك غلاما فأنت حرّة “ فولدت غلاما وجارية 
لا تعتق؛ (لأن كلمة ”ما“ لعموم ما فى البطن) ولم يوجد كله غلاما“ فجعل 
محمد رحمة الله لفظ "ما" فى هذا القول عاما وحكم بعدم الحرية. 

؟- المثال الغانى للعام الذى لم يخص عنه البعض: قوله تعالى: 
فاقرۇوا ما تيسّر من القران 4 فإن كلمة ”ما“ عامة فى جميع ما تيسر 
من القرآن» ومن ضرورة عمومه عدم توقف جواز الصلاة على قراءة الفاتحة, 
وقد جاء فى خبر الواحد قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولا أمكن العمل بالعام من الكتاب وخبر الواحد جمعنا بينهماء وقلنا بفرضية 
مطلق القراءة فى الصلاة بحكم عام الكتاب› وبوجوب الفاتحة بحكم خبر 
الواحد » والمراد من النفى نفى الكمال» أى لا تصير الصلاة كاملة بغير الفاتحة: 


لا نفى الجواز» كما قال عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » 
فلا يلزم تغير حكم الكتاب . 

۳- المثال الثالث للعام المذكور قوله تعالى: ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه » فإن كلمة ”ما“ فى قوله ”ما“ عامة لجميع أنواع متزوك 
التسمية عند ذبحه عمداء فيقتضى حرمة كل متروك التسمية عمدا. 

وقد جاء فى خبر الواحد قوله عليه السلام: فى جواب السائل عن متروك 
التسمية عامدا: « كلوه فإن تسمية الله تعالى فى قلب كل امر! ,مسلم » ولا يمكن ٠‏ 
الجمع بينهما ؛ لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لم ببق للآية مدلول؛ فيرتفع حكم 
الكتاب بالكلية؛ فإن متروك التسمية ناسيا قد أخرج بحديث «رفع عن أمتى 
الحطأ والنسيان» فيلزم النسخ الكتاب بخبر الواحد» فلذلك يترك اللحبر ويعمل 

وقد تسامح المصنف رحمه اللّه تعالى؛ حيث بعل المثال الثالث 
للعام الذى لم يخص عنه البعض قوله تعالى: +[ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه 4 مع أنه قد حص عنه الناسى بحديث رفع النسيان» كما أشرنا إليه . 

-٤‏ المثال الرابع للعام المذكور قوله تعالى: اإوأمّهاتكم التى 
أرضعنكم ُه فإن الإرضاع المفهوم هن ”أرضعنكم“ عام شامل للإرضاع مرة 
أو مرتين فصاعدا» فنثبت الحرمة بمطلق الرضاعة بحكم عام الكتاب هذا . 

وقد جاء فى خبر الواحد «لا تحرّم المصّة ولا المصتانء ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان» ولا لم يمكن التوفيق بين هذا الحبر؛ وبين عام الكتاب تركنا الحبر 
وعملنا بالکتاب . 

حكم العام الذى خص عنه البعض: أنه يجب العمل به فى الباقى 
( من الأفراد.بعد التخصيص) مع احتمال التخصيص ف باقى الأفراد . 


مرة ثانية فصاعدا بالدليل الظنى » مثل الفياس » وخبر الواحد إلى أن يبقى تحته 
ثلاثة أفراد إذا كان العام جمعاء (وفرد واحد إذا كان جنسا)» وأما بعد بقاء 
ثلاثة أفراد فى الجمع العام ( وبقاء فرد واحد فى الجنس) لا يجوز التخصيص › 
فإنه حينئذ يكون نسخا لا تخصيصاء فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد 
والقياس . 


ومن حكمه أنه إذا ثبت تخصيه.»ه بالدليل القطعمى اول حاز تخصيصه 


أنواع التخصيص 


واعلم أن التخصيص قد يكون بمخصّص مجهول» وقد يكون بمخصّص 
معلوم . 

-١‏ مثال الأول نحو قوله تعالى: «(أحل البيع وحرم الربوا فإن 
أحل الله البيع 4 خحصص ب مإ وحرم الربوا) ولكن البيع الذى فيه الربوا 
مجهول لا يعلم أنه أى بيع؛ فإن كل بيع لا يخلو عن زيادة إذ معنى الربوا لغة 
الزيادة . 

- مثال الثانى نحو قول أمير الجهاد: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا 
أهل الذمة» فإن المخصّص (وهو أهل الذمة) معلوم؛ لأن الأمير أمر بقتل 
المشركين ومنع عن قتل أهل الذمة منهم . 

وإغا جاز تخصيص هذا العام ثانيا بخبر الواحد والقياس؛ لأن المخصّص 
إذا أخرج بعضا مجهولا عن جملة أفراد العام يثبت الاحتمال فى كل فرد معين 
من أفراده» فجاز أن يكون ذلك الفرد المعين باقيا تحة حكم العام » وجازان يكون 
شاملا تحت دليل اللخحصوص (الخصص ) فصار الطرفان فى حق الفرد المعين 
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متساوين » فإذا وجد الدليل الشرعى على أنه شامل تحت دليل الحصوص 
صار حانب تخصيصه راححا» فيكون من حمله الأفراد الخصوصةء وإذا أخرج 
امخصص بعضا معلوما ( كما فى قول الأمير ) يحتمل أن يكون تخصيصه لأجل علة 
توجد فى ذلك البعض المعلوم » كما أخرج بعض المشركين عن القتل لأجل أنهم 
أهل ذمة . 

فإذا وجد الدليل الشرعى. على وجود تلك العلّة فى غير هذا البعض المعلوم 
يصير تخصيص ذلك الغير أيضا راجحا . فيعمل بهذا العام مع احتمال التخصيص 
ف بافى أفراده . 


| لنمرين 


-١‏ عرف العام ثم اذكر أقسامه باعتبار اللفظ أولاء وباعتبار التخصيص 
وعدمه ثانيا مع الأمثلة . 

-١‏ بين حكم العام الذى ص ...+ البعض » وال ةى ام يخس عنه شی 
فى ضمن الأمثلة . 

E اراق‎ e 


المطلق والمقيد 


واعلم أن المطلق» والمقيّد من أق.ام الحاص» ولكن لكثرة مباحثهماء 
ولأهيمة تلك المباحث أوردهما المصنف فى فصل مستقل . 

تعريف المطلق: وهو ما يدل على نفس الذات دون خصوص صفاتهاء 
كالرقبة فى قوله تعالى : +4 فتحرير رقبة + ( فى كفارة اليمين). 

تعريف المقيد: وهو ما يدل على الذات مع خصوص صفاتهاء كالرقبة 
فى قوله تعالى : +[ فتحرير رقبة مؤمنة » ( فى كفارة القتل الحطأ ) . 

حكم المطلق: عند أصحابنا (الحنفية) المطلق من كتاب الله تعالى يحرى 
على إطلاقه إذا أمكن العمل بإطلاقه؛ فتقييده بخبر الواحد والقياس غير جائز . 


أمثلة المطلق 

ا لقال الأول للمظلق من كناب الله قوله تعالى: # فاغسلوا 
وجوهكم وأيد يكم إلى المرافق وامسحوا بر سكم وأرجلكم إلى الك بين )4 . 

فلا يزاد عليه شرط النية» والترتيب..؛ والموالاة» والنسمية؛ ( كما أنها شرط 
فى الوضوء عند الشافعى ) باللحبر الوارد فيهاء ولكن يعدلى بالخبر على وجه لا 
يتغير به حكم الكتاب» فيقال: الفسل المطلق فرض بحكم الكتاب» والنيّة 
( وغيرها ) سنة بحكم احبر . 

۲- المثال الثانى للمطلق قوله تعالى: ل الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة 6 فإن الشارع جعل جلد المائة مطلقا حدا للزناء 


فلا يقيد بالتغريب (لأجل أنه حد) بحكم احبر الآتى: وهو قوله عليه السلام : 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 4 بل يعمل بالحبر على وجه لا يتغير به 
سک الكتاب» فيكون الجلد حدا شرعيا «حكم مطلق ال5:اب » ويكون التغريب 
مشروعا سياسة بحكم احبر . 

- المثال التالت للمطلق قوله تعالى: «( وليداوفوا بالبيت العتيق » 
فإن هذه الآية مطلق فى مسمّى الطراف بالبيت العتيق» فلا يزاد عليه شرط 
الوضوء بخبر الواحد» بل يعمل بخبر الواحد على وجه لا يتغير به حكم 
الكتاب؛ بأن يكون مطلق الطواف (سواء كان بالوضوء أم بدونه) فرضا بحكم 
الكتاب» ويكون الوضوء واجبا بحكم الحبر» فإذا طاف أحل بدون الوضوء يدر 
نقصان ترك الواجب بالدم أى يلزم عليه الدم بترك الوضوء . 

»# المثال الرابع للمطلق قوله تعالى: م واركعوا مع الراكمين‎ -٤ 
فإن الركوع شامل لمطلق الركوع (سواء كان فيه التعديل أولا) فلا يزاد عليه‎ 
شرء: التعديل ( وهو الطمأنينة فى الأركان ) بحكم خبر الواحد رااوارد فى تعديل‎ 
الأركان)» بل بعلل بخبر الواحد على وحه لا يتغير به كم الكنناب» فيكون‎ 
مطلق الركوع فرضا بحكم الكتتاب» والتعا.يل واجبا بحكم الخبر.‎ 

0- المثال الخامس للمطلق قوله تعالى: فام عدوا ماء فتيمموا 
صعيدأ طیبا 4 فإن "الماء' طلق شامل لامياه الصافية ولمميع اأياه التى خالطها 
شي طاهر فغير أحد أوصافهاء فعلى هذا جاز الوضوء بماء ندااطه الزعفران 
(أو الصابون أو الأشنان أو التراب) لأن شرط الرجوع إلى التبم »دم وجود مطلق 
الماء» والماء المذكور قد بقى ماء مطلقا؛ فإن قيد الإضافه ى تقول القائل: 
”ماء الزعفران“ ونحوه ما أزال عنه اسم ”لاء“ بل أثبته؛ فيكون داخلا 
تحت حكم مطلق الماء» فكما أنه كان ماء قبل خلط الزعفران» كذلك هو ماء 
بعدهء إلا أ:- خالطه شي طاهر» وهو الزعفرا” أو نحوه. نعم شرط كونه طاهرا 


۲١ 


على صفة الماء المنزل من السماء وهو كونه طهورا قيد لهء يعنى هذ! الماء المطلق 
يحرى على إطلاقه نی كل شی إلا فى ونه طووراء فإنه يقيد بهذا القيد 
( وهو كونه طهورا) وهذا القيد داخل فى طبعه فلا .خحرجه عن إطلاقه؛ 
كما أن قولنا ”ماء السماء“ لا يخرجه عن إطلاقهء ذكذلك إضافته إلى الشئ 
الملاهر “ تخرجه عن الإطلاق . فإنه صار شا | امكرنه هرا من “القهرة ر 

بحلاف قولنا: ”ماء الوره“ و”ماء الشحرة" ٠‏ فإن معناهنا الماء الذى عصر 
عن الورد ؛ أى عن الشجرة » فيخرجه عن كونه ماء مطلقا؛ وهو المنرل من السماءء 
أو انمخرج من الأرض» أو الجارى عليها . 

وبهذا الأصل (أن حلط الشئ افطهر ثم إضافة الماء إليه لا يخرجه عن مطلق 
الماء) علم حكم ماء الزعفران» والسابون؛ والأشنان؛ (نوع من النبات ينسل 
بأصله الثياب) وأمثالهاء مما لم يزل عن الماء الرقة» واسيلان» من أنه طاهر» 
جاز به 'نوضوء. وخرج عن حكم الماء المطلق الماء النجس »؛ فلا يشمله الماء 
المطلق ؛ فإن من صفة الماء المدللق اللهور لقوله تعالى ل وأنزلنا من السّماء ماء 
طهورا؟» ولتراه تعالى: “رز ولكن يريد ليطيركم 4: والنجس /' يفيد الطهارة؛ 
وكذلك علم من هذه الآبة ل لیطه ركم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء ؛ 
فإن تحصيل الدلمارة بدون وجود الحدث غر ممكن: إذ مى “ التطهير 
إزاله لخثر 5 احخدث» فيقتضى سبق أحدهما . 

- المثال السادس للمطلق قرله تعالى فى كفارة الذلهار: فإطعام 

ستن 00 فإن الإطعام مطلق عن قيد بل من قبل أن يتماسًا چ فلا يزاد 
عليه شرط المسيس بالقياس على الصوم » بل المطلق روهو الإطعام )» يجرى 
على إطلاقه » والمقيد ( وهو الصوم ) يحرى على تقييده. 

ولذا قال أبو -حنيفة رضى الله عنه: ”المظاهر إذا جامع امرأته فى خلال 
الإطعام لا يستتأنف. الإملعام ؛ لأن الكتاب مطلق فى حق الإطعام * 
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۷- المثال السابع للمطلق قراه تعالى فى كفارة البسين «[أو تحرير 
رقبة 4: فإن الرقبة مطلق عن قيد الإيمان؛ فلا يحمل على المقيد ( وهو الرقبة 
المؤمنة فى كفارة قتل الخطأ) بالقياس ؛ إذا المطلق جار على إطلاقه» وأن القياس 
لا يعتبر به فى مقابلة النص ولا عند وجوده. 


الإشكالان الواردان على أن المطلق جار على إطلاقه: 

» الأول: أن نص الكتاب فى قولة تعالى: «( وامسحوا برؤوسكم‎ -١ 
مطلق عن قيد البعض » وقد قيدثموه بالبمض اللحاص » وهو مقدار الناصية بالحبر‎ 
. الدال على أنه عليه السلام مسح على ناصيته ۽‎ 
والجواب عنه: أن الكتاب ليس بمطلق فى باب المسح» فإن علامة المطلق‎ 
أن العامل بای فرد منه يكون عاملا بالمامور به وئی المسح ليس العامل بای فرد‎ 
منه عاملا بالمأمور به؛ إذ لو مسح على ! سف» أو على الثْلئين مثلا لا يكون‎ 
عاملا بالفرض المأمور بهء فإن هذا المقدار ليس بفدرض فى مسح الرأس»‎ 
. بل الفرض هو مقدار الناصية‎ 


الفرق بين المطلق والجمل 

وهذا هو الفرق بين المطلق والمجمل: بأن الآتى بأى فرد من المطلق آت 
بالمأمور بهء (كما فى قوله تعالى: «#إفاقرووا ما تيسّر من القرآن ‏ فإن القارئ 
بأية سىة من القرآن فى الصلاة آت بالقراءة المأمور بها) بخلاف المجمل؛ 
فإن الآتى بأى فرد منه لا يكون آتيا بالمأمور به كما فى هذا المثال؛ فالممسوح 
فى الرأس مجمل بينه النبى مل بفعله . 
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؟- الثانى أن قوله تعالى: حتی تنكح زوجا غیره » مطلق فى أن 
الحرمة الغليظة تنتہی بالنكاح من غير قبد الدخول ٠‏ والوطئ » وقد قيد نوه 
بالدخول بخبر الواحد» وهو حديث امرأة رفاعة ؟ . 

والجواب عله بوحهين: الاول: أن الدخول والوطى مفهوم من لفظ 
”تنكح“ وأما العقد فهو مفهوم من لة.ظ " زوجا" فلم نقيّاء المدللق بالحبر» 
وهو حديث امرأة رفاعة» بل المطلق نفسه ,دل عليه . 

والوجه الثانى: أنه لا شك أن الدعول ثبت بالحبر» ولكن ذلك الخبر 
مشهور» وتقييد المطاق باللحبر المشهور لا بأس به فلا يلزم تفييد المطلق 
من الكتاب بخبر الواحد . 


. عرف المطلق والمقيد ثم اذكر .هم المطلق‎ -١ 

؟- هات ثلاثة أمثثلة للمطلق . 

م#- هل جاز حمل المطلق على المقبا. بالقياس وخبر ااواحد. 

4- وبأ أصل يعرف حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان . 

ی ی سال الله "إن للق ار 
إطلاقه . 


الأمئلة: مثاله نحو لفظ "جارية* فإنه وضع للأمة؛ والسفينة» 


رالرى اة بيعتاول الاد ان ركرك الشماءه وي "ا 
فإنه يحتمل البين ( الفرقة ) والبيان ( الظهور ) . 


حكم المشترك: أنه إذا تعين أحد معانيه بالإرادة ب قدا اعتبار غيره 
من حيث الإرادة (أى لا يراد معناه الآخر). 

مأخذ هدا الأصل من الكتاب: فلهذا أجمم العلماء على أن المراد 
من ”القروء“ فى قوله تعالى: 9 ثلاث قروء #: إما الحيض» كما هو مذهبناء 
وإما الطهر » كما هو مذهب الشافعى رحمه الله . 

-١‏ مآخذ هذا الأصل من كلام الأئمة: إذا أوصى رجل لموالى بنى 
فلان؛ ولبنى فلان موالى من أعلى؛ ( وهو المعتق بكسر التاء) وموالى 
من أسفل : ( وهو المعتق بفتح العاوع ومات الموصى » قال محمد : " بطلت الوصية 
فى حق الفريقان ؛ لعدم إمكان إرادة المعنيين معاء وعدم وجه ترجيح أحدهما 
على الآخر . : 

؟- المأخذ الثانى: واذا قال رجل لزوجته: "أنت على مثل أمّى“ 
قال الإمام أت خت ونه الله "ل دوكر هذا ال مظاهرا؛ لآن المماثلة 
(المفهومة من مثل ) مشترك بين المماثلة فى الكرامة»ء والممائلة فى الحرمة» فلا 
تعر سوا حرم را اا ب ا عن ووی اا لكام عبار ا 
فلا . 


ال علي كز الحا دياه O‏ بن تله شاك 
لإ فجزاء مثل ما قتل من النعم ۸ الا راان ال 
مشترك بين المثل صورة» وبين المثل معنى ٠‏ وهو الق © وقد أريد من هذا النص 
المثل معنى فى تل الحمام ؛ والعصفور» ونحوهما بالاتفاق» فلا يمكن إرادة المثل 
صورة؛ إذ لا عموم للمشترك أصلا : أء, لا يصح إرادة جميع معانى المشترك 
فى وقت ماء فيسقط اعتبار المثل الصورى » لعد) إمكان إرادة المعنيين جميعا . 


ا 
0 ا 


تعريف المؤول: وهو فى اللغة مأخوذ من الأول بمعنى الرجوع . 

وفى الاصطلاح: مو المشترك إذا رجح أحد معانيه بغالب الرأى» 
كأنه أرجم وصرف عن معانيه إلى معنى وأحد . 

المثال: كترجيح الحيض من "القرء” عند ا حنفية» وترجيح الطهر منه 

حكم المؤول: وجوب العمل به مع احتمال اخطا؛ لأن التأويل إغا يكون 
بالاجتهاد » وهو يحتمل الخطأ . 


أمثلة المؤوّل من الفرعيات 
-١‏ إذا أطلق المشترى الثمن فى البيع يحمل على غالب نقد البلد» وذلك 
بطريق التأويل ؛ لأن الثمن مشترك بين نقود البلد » فرجحنا غالب نقد البلد دفعا ٠‏ 


لعدم إمكان الترحيح . 

؟- وحمل الأقراء على الخحيض رک ذكرنا) من هذا القبيل . 

م- وكذا حمل النكاح فى قوله تالى: 8 حتی تنكح زوحا غيره » على 
الوطئ تأويل . 

؛- وحمل الكنايات المستعملة حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا 
القبيل أيضا ؛ 

لأن النكاح مشترك بين العقد وااوطئ» وكذلك البين الأفهوم من قوله؛ 
"أنت بائن“ مشترك بين الفرقة والظهور . 

فخرج من حكم المؤوّل أصل كلى ؛ وهو أن الحتتمل يحول ءلى أحد معنيه» 
فبناء على هذا الأصل إذا كان رجل مديوناء وكان عنده أنواع من النصاب» من 
الدراهم » والدنانير» والعروض ؛ والسوائم » فالمال الذى يؤدى, عنه دينه لا تحب فيه 
الزكاة» فكل من هذه الأشياء يحتمل أن بؤدى عنه الدين › ولا عب فيه الزكاة› 
ولكن يحمل ذلك المال على النقود ؛ فإن أداء الدين من النفود أيسر من أدائه 
من الأشياء الآخر؛ فيحمل عليه » فلا تحب عليه الزكاة فى النقود . 

ويدل على الحمل على أيسر المالين تفريع الإمام محمد على هذا الأصل ؛ 
حيث قال نى رجل له نصاب من الغنم » ونصاب من الدراهم: إذا تزوج امراة 
وعبّن لها المهر بنصاب من المال » يصرف دين المهر؛ على الدراهم لأنه أيسر أداءء 
حتى لو حال الحول على هذين النصابين تحب الزكاة فى :صاب الغنم» ولا تحب 
فى نصاب الدراهم ؛ لكونه مشغولا بدين الور . 


۲Y 


الفرق بين المؤول والمفسر 

وقد ذكرنا أن المشترك إذا ترح بعض معانيه بغاب الرأى فهو المؤوّل» 
وأما إذا ترجح بعض معانيه ببيان المتكلم نفسه فهو المفسّرء وأن حكم ازول وجوب 
العسل به مع احتمال اللخطأء وأما حكم المفسّر فوجوب العمل به يقينا. 

مثال المفسر: من الفرعيات» إذا قال المقر: ”لفلان على عشرة دراهم 
من نقد بخارا” فقوله: "من نقد بخارا” تفسير للدراهم فيلزم عليه من نقد 
بخاراء فلو لم يقل: "من نقد بخارا ” لكان منصرفا ومحمولا على غالب نقد البلد 


التمرين 


. اذكر تعريف المشترك مع المثال ثم بين حكسه‎ -١ 

؟- بِيّن مأخذ حكم المشترك من الكتاب ومن كلام الآئمة. 
م- اكتب المسئلة المتفرعة على هذا الأصل ( حكم المشترك ) . 
؛- عرف الموول لغة واصطلاحا مع بيان مثاله وحكمه . 

ه- هات بأمثلة المؤول من الفرعيات . 


5- ما هو الفرق بين المؤول والمفسر؛ . 


۲۸ 


التقسيم الثانى للفظ الكتاب (والسنة) باعتبار 
استعماله فى المعنى 


وينقسم اللفظ بهذ الاعتبار أيضا إلى أربعة أقسام : 
الحقيقة؛ واماز» والصريح ؛ والكنابة. 


ois o. | * 
4 4 E 0 ا‎ 
٠6 ۰ 


-١‏ تعريف الحقيقة: كل لفاظ وضعه الواضم (لغة كان أو عرفا 
أو اصطلاحا أو شرعا) بإزاء شى ثم استعمل فى ذا ك الشئ فهو الحقيقة؛ 
لاه نيت ی معناه الأصلى » من حن إذا ثبت الشئ ف ماد 

مثال الحقيقة لغة: كلفط ”الأس “ فإنه إذا استعمل فى الحيوان المفترس 
فهو حقيقة لغوية » وشرعا: لفظ ”الصلاة“ فإنه إذا استع.ل فى الأفعال المعلومة 
والأركان الخصوصة فهو حقيقة شرعية» ومثالها عرفا لفذا "الدابة* إذا استعمل 
ف الفرس » والبغل » والحمير» يقال لے حقيقة عرفية ) ومثالها اصطلا حا 
لفظ ”الاسم » والفعل؛ والحرف” فإنها إذا استعملت فى ممانيها اللذوية يقال لها 


aD 3‏ 
انواع الحقيقة 


وللحقيقة ثلاث أنواع» حقيقة متعذرة» وحقيقة مهجورة» وحقيقة 
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مستعملة . ونى القسمين الأولين يراد المعنى المحازى اتفاقا . 

نظير الحقيقة المتعذرة: إذا حا لا يأكل من هذه الدبحرة» أو من هذا 
القدرء فإن أكل الشحرة أو القدر (وان كان ممكنا ولكنه) متتعلارع فينصرف 
إلى ثمرة الشحرة» وإلى ما يحل فى الة..ا.رء حتى لو أكل من عن الشحرة 
أو من عين القدر بنوع تكلف لا يحنث . 

وعلى هذا (أى الرجوع إلى امحاز إذا تعذر الحقيقة فلنا: ” إذا حلف 
لا يشرب من هذه البئر» ينصرف ذلك إلى الاغتراف منه» حتی لو فرضنا أنه 
كرع بنوع من التكلف لا يحنث بالاتفاق . 

نظير الحتيقة المجررة اجان لا يضم قدت ى داز فان رادت 
مطلق الدخول ) فإن إرادة وضع القدم مهحورة عادة. (فلو علس فى ارج الدار 
ووضع قدمه فى الدار لا ينث ) . 

وعلى هذا (أى إرادة انماز عند كون الحقيقة مع«ورة) قلنا: " التوكيل 
بالحصومة ينصرف إلى مطلق الجواب" (أى إذا وكل ربل أحدا باللحصومة يراد 
منه التوكيل عطلق الحواب من الإقرار والإنكار› حتى بسع لاوکیل ان بحيب 
بنعم ) كما يسعه أن يحيب بلا؛ لأن التوكيل بنفس الحصومة مهحور شرعا 
وعادة. وأما لحقيقة المستعملة فنظيرها كثيرة ظاهرة . 


بحث المجاز 


-١‏ تعريف المجاز: إذا كان اللفظ مستعملا فى غير معناه الذى وضع له 
يقال له امجاز. 
مثاله: لفظ ”الأسد“ إذا استع.ل فى الرجل الشحاعء بقال له المجاز؛ 


لأنه تجاوز عن معناه الأصلى إلى معنى آخر : 

أنواع المجاز : ثم اجار على قسمين: مجاز لنوى » ومجاز عقلى» إذا كان 
الجاز فى المفرد يقال له الجاز اللغوى » كلفظ الأسد المستعمل فى الرجل الشجاع ؛ 
وإذا كان الجاز فى النسبة (الإسناذ) يقال له المجاز العقلى» كما فى قول القائل: 
أنبت الرّبيع البقل » فإن فى إسناد الإنبات إلى الربيع مجازاً؛ لأن فاعل الإنبات هو 
الله تعالى» لا الربيع» ولكن الربيع ظرف الإنبات ووقته» فأسند إليه الإنبات 
مجازا . 

أنواع المجاز اللغوى: ولمجاز اللغوى أيضا على نوعين: مجاز مرسل 
ومحاز مستعار. 

فإذا كانت علاقة الجاز غير التشبيه يقال له: لمجاز المرسل ؛ لن اللفظ أطلق 
عن المعنى الحقيقى واستعمل فى غيره. 

كذكر الكل وإرادة الجزء؛ كما فى قوله تعالى: ل يجملون أصابعهم 
فى آذانهم » فإن المراد من الأصابع الأنامل ؛ وإذا كانت علاقة التشبيه يقال له 
"انجاز المستعار“: كالعلاقة بين الأسد والرجل الشجاع . كأن اللفظ استعير 
عن الأصل -وهو المعنى الحقيقى- واستعمل ف المعنى المجازى . 


بحث الجمع بين الحقيقة والمجاز 


الأصل: .لا يراد المعنى الحقيقى والمجازى معا من لفظ واحد فى حالة 
واحدة. 

-١‏ مأخذ هذا الأصل من الكتاب قوله تعالى: بأو لامستم 
النساء ‏ فإنه لما أريد من ”الملامسة“ المعنى امجازى» وهو الوقاع سقط اعتبار 
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إرادة المعنى الحقيقى » وهو المس باليد ؛ ( فالمس باليد لا يكون ناقض! للرضوء ) . 

؟- ومأخذه من السنة قوله عليه السلام ( رواية بالمعنى ): «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين؛ ولا لصاع بالصاعين» فإنه لما أريد من ” الصاع” ما يحل 
ويدخل فى الصاع (من الحبوب) وهو معنى مجازى سقط اعتبار (المعنى 
الحقيقى ) وهو نفس الصاع . 

ويتفرع عليه جواز بيع نفس الصاع الواحد بالصاعين أنفسهما. 

۳ ا من كلام الأئمة: -١‏ قول الإمام محمد رحمه الله فى رجل 
ذا رمي بشي لمواليه (الذين أعتقهم) وكان لهؤلاء الموالى موال اعتتوهم: 
"إن الوصية كانت لمواليه وهو معنى حقيقى» للفظ المولى دون موالى مواليه وهو 
معنى مجازى له . 

۲- وقوله فى ”السير الكبير": لو استأمن أهل الحرب على آبائبم: 
”لا تدخل الأجداد فى الأمان* لأن الأجداد معنى مجازى للف فا ”الآباء * 
فلا يراد مع المعنى الحقيقى . 

«- وقوله فى ”نفس ذلك الكتتاب” : ”ولو استأمنوا (أهل الحرب) 
على أمهاتم 7لا اتيت الأمان فى حق الحدات لاا معنى محازى للفظ 
N‏ 


الال ال غل هذا الال 


الاتبة: 


-١‏ ولو أوصى رجل لأبكار بنى فلان» لا تدخل فى حكم الوصية البنات 


التى زالت بكارتها بالزنا؛ لأنها بكر ٠«.حازاء‏ فلا تراد مع امعنى الحقيقى» 
وهو الأبكار الحقيقية . 

؟- ولو أوصى لبنى قلان؛ وله بنون» وبنو بنيه: كانت الوصية لبنيه 
دون سی ننبه؛ لآن بنى البنين معنى مجازى للا بن » فلا يراد م المعنى الحقيقى . 

۳- قال أصحابنا: ”لو حلف أحد لا ينكح فلانة؛ وهى أجنبية كان ذلك 
محمولاً على عقد النكاح ” ( وهو (معنى حقیق للل النكاح ) : حتى لو زنا 
ہا لا يحنث» (وإن كان مرتكبا للفاحشة)؛ لأن الوطئ معنى محازى له؛ 
فلا يراد مع المعنى الحقيقى. 


الجواب عن الأسئلة الواردة على هذا الأصل 


السؤال الأول: إذا حلف لا يضع قدمه فى دار فلان» بحنث لو دخلها 
حافيا (وهو معناه الحقيقى) أو متئء.لا » أو راكباء وهما معناه المحازى» 
فلزم الجمع بين الحقيقة والمحاز. ظ 

السؤال الثانى: لو حلف لا يدخل دار فلان» بحنث او دخلهاء سواء . 
كانت ملكا للفلانى أو بإجارة أو عارية؛ فكونها بالإجارة أو العارية معنى مجازى 
لهاء كما أن الملك معنى حقيقى لهاء فازم الجمع بين الحقيقة والحاز. 

السيؤال الثالث: لو قال: “عبده حر يوم يقدم نلان" فقدم فلان 
ليلا » أو نهارا يحنث» (لآن الليل معنى مجازى لليوم ؛ والنہار معنى حقيقى له) . 

الجواب عن السؤال الأول: أن وضع القدم صار مجازا عن الدخول 
بحكم المرف» فالدخول شامل للدخول حافياء وللدخول مننعلا » وراكباء 
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فهذا من قبيل عموم المحازء أى أريد معنى ثالث عام من المعلى الحقيقى 
واخمازى » فلا يلزم الجمع بين الحقيقة وامحاز. 

والجواب عن السؤال الثانى: أن ”دار فلان“ الإضافة فيه باعتبار 
السكونة؛ أى الدار التى يسكن فيا فلان؛ فهى شاملة للسكوئة باعتبار الملك: 
وباعتبار الأجرة» وباعتبار العارية؛ فهذا أيضا من قبيل عموم المحازء لا الجمع 
بين الحقيقة واماز. 

۳- والجواب عن الثالث: أن اليوم فى مسئلة القدوم عبارة عن مطلق 
الوقت؛ لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل ممتد كالصوم» يراد منه النهارء 
وإذا أضيف إلى فعل غير متك كالقدوم فى مثالنا هذاء يراد منه مطلق الوقت؛ 
لان الفعل الدفعى كالقدوم والحروج؛ ووقوع الطلاق يكفى له لحظة واحدة» 
فلا يحتاج إلى يوم كامل . | 

فالحتث فى المبائل المد كورة لبس لحل الجمع بين الحقيقة واحاز» 
بل لأجل إرادة عموم المجاز . 


اذا كان للفظ حقيقة مستعملة. ومجاز متعارف 

واعلم أنه إذا كانت الحفيقة مستعملة؛ ولم يكن لها مجاز متعارف فالعمل 
بالحقيقة ا بلا خلاف؛» وإن كان لها مجاز متعارف فالعمل بالحقيقة أولى 
عند أبى حنيفة رحمه الله؛ وعندهما العمل بعموم اجاز أولى . 

ثمرة الاختلاف: -١‏ لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة؛ يحمل ذلك 
على عين الحنطة عند أبى حنيفة رحمه الله » حتى لو أكل من الحبز الحاصل منها 
لا يحنت عنده؛ وعندهما يحمل على ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المحازء 
فيحنث بأكلهاء وبأكل الحبز الحاصل منها . 
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؟- وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف عنده إلى الشرب منها 
كرعا 4 وعندهما ينصرف إلى امجاز المتعارف» وهو شرب مائها بأى طريق كان. 


معنى قولهم: "المجاز خلف عن الحقيقة 

فى حق التكلم او فى حق الحكم 

ثم الحاز عند أبى حنيفة رحمه الله خلف عن الحقيقة فى حق التلفظ والتكلم 
فقط» وعندهما خلف عن الحقيقة فى حق الحكم أيضا. 

مثال الحلفية فى حق التكلم : نحو ' هذا ابنى " فإنه قد يذكر هذا الكلام؛ 
وتزاة هته المح اللقيق »اوهو تيوك البو إذا أشار إلى هاف 

وقد يذكر ويراد منه المعنى الممازى وهو ثبوت الحريةء إذا أشار 
إلى عبده» من قبيل ذكر الملزوم -وهو الابن- وإرادة اللازم ؛ وهو اريه ؛ 
فإن ابن الرجل يكون حرا عليه . فعند أبى حنيفة التكلم بهذا الكلام ”هذا ابنى“ 
مريدا به المعنى امجازى -وهو الحرية- خلض عن التكلم بنفس هذا الكلام ؛ 
إذا أريد به المعنى الحقيقى » -وهو ثبوث البنوة- فهذا ابنى أصل باعتبار المعنى 
الحقيقى » وخلف ونائب باعتبار المعنى المحازى . 

وعندهما ثبوت الحرية بهذا الكلام (هذا ابنى ) ناب عن ثبوت البنوة 
بنفس هذا الكلام ؛ فثبوت البنوة أصل وثب.وت الحرية خلف وناب عنه. 

فعندهما لو كانت الحقيقة ممكنة فى نفسهاء إلا أنه امتنع العمل بها 
لأجل مانع ( وهو القرنية) يرجع إلى المماز» وإن لم تك الحفيقة ممكنة صار 
الكلام لغوا؛ لآن الحلف إنما يكون عند إمكان الأصل . وعاءم وجوده لعارض» 
فلما لم يمكن الأصل ؛ فكيف يحتاج إلى الحلف؟ وعند أبى حنيفة رحمه الله 
يصار إلى المجازء وإن لم تكن الحقيقة ممكنة فى نفسها؛ لأن النيابة إنما تكون 


0 
باعتبار التكلم ؛ فإذا صح الكلام ( تركيبا وإعرابا) صح إرادة اهاز . 


ثمرة الإختلاف تظهر فى هذا المثال: 

إذا قال رجل لعبده الذى هو أكبر سنا منه ”هذا ابنى“ لا يصار إلى انجاز 
عندهماء لعدم إمكان الحقيقة» فلا يعتق العبد عندهماء بل يكون هذا 
الكلام لغوا. وعنده يصار إلى المجازء (اصحة التكلم بهذا الكلام فيعتق العبد 


عتلره . 


التفريع على هذين الأصلين (أصل الإمام وأصل صاحبيه): 

-١‏ لو أقر رجل وقال: ”لفلان على ألف أو على هذا الجدار" فعند أبى 
حنيفة رحمه الله يلزم الألف على المقرٌ؛ لإرادة الجاز. وعندهما لا يلزم عليه 
الألف » بل يصير الكلام لغوا؛ لأن حقيقة الكلام وهو لزوم الألف على أحدهما 
بلا تعيين غير ممكنة فى نفسها؛ لأن أحدهما ليس بمحل للزوم الألف» 
( وهو الجدار) فيكون الكلام لغوا. 

؟- لو قال: عبدى حر أو حمارى فمنده يرجم إلى الحاز» فيعتتق العبد» 
وعندهما الحقيقة -وهو عتق أحدهما- محال » فكذا الحاز» فيكون الكلام لوا 
مثل الأول . 

الإشكال: فإذا وقع العتق بقوله: "هذا ابنى " لعبده الذى هو أكبر منه 
سنّاء فلماذا لا يقع الطلاق بقوله: "هذه بنتى " لامراته التى لها نسب معروف 
من غير الزوج ؟ مع أن الحقيقة هنا أيضا غر ممكنة؛ ولماذا لا يجعل مجازا 
عن الطلاق ۽ 

والجواب عنه: أنه لا يقع الطلاق بهذا اللفظ ولا تحرم المرأة عليه» 


سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو أكبر؛ لأن هذا اللفظ (هذه ابنتى) لو صح 
معناه لكان منافيا للنكاح ؛ لان کونہا بننا له ينانى النكاح بهء فینانی الطلاق 
الواقع بعده» فلا يجعل مجازا عن الطلاق» لأنه لا يصح الحاز مع وجود المنانى» 
بخلاف قوله: "هذا ابنى” فإن البنوة لا تنانى ثبوت الاك الأب بل يثبت 
الملك له ثم يعتق عليه . 


معرفة طريق المجاز 


واعلم أن استعمال اللفظ فى غي ما وضع له يقال له الإستعارة أيضاء 
وإن لم يكن بينهما علاقة التشبيه» فإطلاق الاستعارة على هذا الاستعمال 
باعتبار اللفة» كأن اللفظ استعير من معناه الحقيةى » وأعطى المعنى الجازى» 
ولا شك أن اللفظ لا يدل على غير ما وضع له إلا بالقرينة ؛ والاتصال بين معناه 
الحقيقى » وبين المعنى المحازى ؛ ويقال لهذا الاتصال العلاقة أيضا . 


ا 


وباعتبار ذلك الاتصال لاستعمال الجاز نى الشرع طريقان: الأول لوجود 
الاتصال بين العلة والحكم ؛ كالاتصال بين الشراء والملك . 

والثانى لوجود الاتصال بين السبب المحض ( وهو ما يكون مفضيا 
إلى الحكم بدون أن يكون موضوعا له) والحكم » كالاتصال بين ملك الرقبة 
وملك المتعة . ْ 


فالأول: تصح فيه الاستعارة (الجاز) من الطرفين» ( بذكر العلة وإرادة 


الحكم وبالعكس ) . 

والثانى: تصح الاستعارة فيه من طرف واحدء وهو ذكر الأصل 
السب وراد ال (الحكم ). 

مثال الأول إذا قال : ”إن ملكت ءبدا فهو حر“ فع لاك نصف العبد فباعه» 
ثم ملك النصف الآخرء لم يعتق العبد» لأنه لم يجتمع فى ملكه كل العبد 
(وإنما يطلق “المالك* فى العرف على من كان عنده اللاك الكامل» ولو قال: 
”أردت من الملك الشراء“ أى أردت من ”ملكت“ اشتريت ( بذكر الحكم وإرادة 
العلة) صدّق قضاء ء ويعتق عليه نصف الباقى للعبد . 

ولو قال: ”إن اشتريت عبدا فهو حر“ فاشترى نصف العبد فباعسه» 
ثم اشترى النصف الآخر عق النصف الثانى (إذ فى كون الرجل مشتريا لا يلزم 
شراء الكل بالفعل ؛ كما أن فى كونه مالكا وجود كله فى ملكه لازم . 

زو على باكر اللا حك مه ودر م وراد لمكم 
لآن الشراء علة؛ والملك حكمه» فتكون الاستعارة بين العلة والحكم من الطرفين› 
إلا أن فى صورة ذكر الشراء وإرادة الملك لا يصدّق قضاء (وإن صدّق ديانة) 
فى هذه الصورة لا يعتق باقى العبد ؛ إذ يكون فيها تخفيف له» فيصير محلا 
للتهمة» فعدم عتق النصف الباقى لأجل التهمة » والتخفيف» لا لأجل عدم صحة 
الاستعارة . 

مثال الثانى: إذا قال لامرأته: ”حررتك“ ونوى به الطلاق يصح؛ 
لأن التحرير علة لزوال ملك الرقبة» وزوال ملك الرقبة نى الأمة سبب لزوال ملك 
البضع » فكان التحرير سببا محضا لزوال ملك المتعة» فجاز أن يستعمل التحرير 
فى الطلاق الذى هو مزيل لملك المتعة. 


۳۸ 


جواب الإشكال الوارد على مثال الثانى 


وقد أورد على مثال الثانى: بأنه لو كان ( التحرير) مجازا عن الطلاق 
لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح الطلاق؛ والجواب عنه 
أن التحرير لم يجعل مجازا عن نفس الطلاق حتى يلزم وقوع الرجمى» بل جعل 
مجازا عن لازمه؛ وهو زوال ملك المتعة. وهو إا يكون فى البائن دون الرجعى» 
إذا الرجعى لا يزيل ملك المتعة عندنا . 

عدم جواز استعارة الطلاق للعتق: ولأجل أن التحرير سبب لزوال 
ملك المتعة لا علةء لا يصح ذكر الطلاق رالذى معناه زوال ملاب المتعة) وإرادة 
التحرير» وهو إزالة ملك الرقبة؛ فإن استعارة الحكم للسبب انض غير صحيح» 
وقد مر أن زوال ملك الرقبة سبب محض لزوال ملك المتعة. فلو قال لأمته: 
"طلقتك” ونوى به التحرير لا يصح؛ فإنه لا تصح استعارة الفرع للأأصل 
(أى الحكم للسبب) . 


ثمرة هذا الأصل "أن استعارة السبب للحكم صحيح 
وعكسه ا 


وعلى هذا (جواز استعارة السبب للحكم) ينعقد النكاح بلفظ الهبة؛ 
(كقولها: "وهبت نفسى لك“ وقال الزوج: "قبلت" ) وبلفظ التمليك 
( نحو ملكتك نفسى ) وبلفظ البيع نحو بعت لك نفسى ) لأن الهبة توجب ملك 
الرقبة » وملك الرقبة فى الأمة سبب لملك المتعة» فكانت الهمة سببا محضا لثبوت 
ملك المتعة ( وهو المراد من. النكاح ) فجاز استعارة الهبة للنكاح ؛ وكذلك ينعقد 
الكاح بلفظ البيع › والتمليك؛ لأنبما علتان لملك الرقبة؛ وملك الرقبة (فى الآمة) 
سبب للك المتعة» فجاز هذا الحازء وأما لعكس أى انمقاد البيع والهبة نلفظ 


النكاح فلا يصح؛ لآن استعارة الحكم ر وهو ملك المتعة ) للسبب (وهو النكاح 
والهبة ) غير صحيح ؛ لأن الاتصال من جانب الحكم ضعيف هنا . 

واعلم أن فى كل محل يكون المعنى المارئى متعينا جاز إرادة انحاز هناك 
من غير الحاجة إلى النية؛ ففى نكاح الحرة بلفظ البيع؛ أو التمليك الجاز متعين 
هو تمليك منافع البضع ) فإن الحرّة ذاتها لا تقبل التمليك > ولا تكون ملكا لأحد ؛ 
PE EE‏ 


الاعتراض وجوابه 


واعترض على انعقاد النكاح بلفظ " الهبة والبيع؛ والتمليك“ بأن إمكان 
المعنى الحقيقى شرط لصحة المحاز عند محمد » وأبى يوسف رحمهما الله » ففى هذه 
لألفاظ الثلاثة ر الهبة ؛ والبيع » والتمليك ) لا يكن المعنى ا وو و 
ملك الرقبة؛ فإن الحرة لا تقبل ملكية أحد» أى لا تكون ملكا لأحد» الكيب 

يصح إرادة المعنى المجازى › وينعقد النكاح ؟. 

والجواب عنه: أن المعنى الحقيقى هنا ممكن فى بعض الأحيان» 
بأن.ارتدت الحرّة؛ ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت ( جعلت أسيرا ) فإنها تصير أمة 
وتقبل الملك» كما أن مس السماء» وتقليب الحجر ذهباء والطيران فى الهواء مكنة 
كرامة» فمن حلف أنه مس السماءء أو بقلب الحجر ذهباء أو يطير فى الهواء 
يحنث ؛ لأجل إمكانها وعدم قدرته حالاء فكذلك يكفى الإمكان فى مسألتنا هذه 
لانعقاد النكاح وإرادة المعنى اجازى . 


التمرين 


. عرف الحقيقة ثم بين أنواعها مع الأمثلة‎ -١ 

؟- عرف المجاز ثم اذكر أنواعه مع الأمثلة . 

۳- اذكر مأخذ عدم جواز الجمع بين الم قيفة» والجاز من الكتاب والسنةء 
ومن کلام الأئمة. ۰ 

- ما هى المسائل المتفرعة على هذا الأصل (عدم جواز الجمع بينهما ) . 

ه- أجب عن الأسئلة الواردة على هذا الأصل وما هى تلك الأسئلة؟ . 

1- ما معنى قولهم: المجاز خلف عن الحقيقة فى حق اتتكلم أو فى حق 
الحكم؟ وضح فى ضمن الأمثلة ؟ . 

۷- ما هى طريق معرفة امجاز؟ . 

۸- ولاذا لا تصح استعارة الحكم للسبب؟ . 


5 عن الاعتراض الوارد على انعقاد النكاح بلفظ ” الهبة والبيع 
والتمليك . 


الأمور التى تمنع إرادة المعنى الحقيقى 


وما يترك به المعنى الحقيقى خمسة أنواع: 

-١‏ أولها دلالة العرف. وذلك لأجل أن ثبوت الأحكام بالألفاظ 
إنغا يكون لدلالة اللفظ على المعنى الذى هو مراد المتكلم؛ فإذا كان المعنى 
متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف (أى كون ذلك المعنى متعارفا) 
دليلا على أنه هو المراد بذلك اللفظ ظاهراء فيترتب الحكم على ذلك المعنى 
المتعارف » لا على غيره . 

-١‏ مثال دلالة العرف: لو حاف أحد لا يشترى رأساء فيحمل هذا 
الرأس على ما تعارفه الناشس» فلا يحنث بشراء رأس العصفورء والحمامة» 
إذا لمرف جار بشراء رؤوس البقر والغنم؛ لا رؤوس العصفور والحمامة؛ 
فمنع العرف إرادة مطلق الرأس» وهو المعنى الحقيقى لذلك اللففلء بل يراد منه 
الحقيقه القاصرة وهى بعض الرؤوس . 

-١‏ المثال الثانى لدلالة العرف: وكذلك لو حلف لا يأكل بيضاء 
كان ذلك البيض محمولا على المتعارف» فلا يحنث بتناول بيض العصفور 
والحمامة » فأريد من البيض بعض أفراده» وهو بيض الدجاج ونحوه . 


' ولا يلزم من ترك المعنى الحقيقى إرادة المعنى المجازى 
وظهر من هاتين المسألتين أن ترك الحقيقة لا يوجب الرجوع إلى المعنى 
امجازى » بل جاز أن تثبت باللفظ الحقيقة القاصرة» كما أريد من الرؤوس والبيض 


بعض أفرادهما وهو الفرد العرقى . 
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ومثال الحقيقة القاصرة هو تقييد العام ببعض أفراده» كتقييد الرأس 
والبيض ف المثالين السابقين بالرأس والبيض العرفيين » وتقييد المملوك بالرقيق . 

۳- المثال الثالث لدلالة العرف: لو نذر حجّاء أو مشيا إلى بيت الله 
أو أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة؛ يلزم عليه الحج بأفعال معلومة ؛ لوجود العرف» 
أى يراد من ”الحج (الذى هو القصدد لغة)“ ومن "المشى إلى بيت الله“ 
ومن “ضرب الحطيم بثوبه” عرفا الحج بأفعال معلومة من الإ<رام والطواف؛ 
والوقوف بعرفة» وغيرهاء فتركت الحقيقة (وهى القصد ف الحج» والسفر 
فى المثى » والضرب بالشوب فى ضرب الحطيم بثوبه ) هناك لأجل العرف؛ 
لأن تلك الكلمات تستعمل فى العرف للحج الشرعى . 

-١‏ وثانيبا: دلالة نفس الكلام؛ ر اممف الال کن 
الكلام . 


مثال دلالة نفس الكلام إذا قال: ”كل ملوك لى فهو حر“ فلا يعتق 
. مكاتبوه؛ ولا من أعتق بعضهء إلا إذا نوى دخولهم؛ لآن لفظ "المملوك “ مطلق 
يتناول المملوك من كل وجه (أى الكامل منه) والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه 
( بمملوك كامل ) . 

؛ والدليل على أن المكاتب ليس موك كامل أن تصرفه بالبيع أو الهبة 

فى المكاتب غير صحيح » ولا بحل له وطئ المكاتبةء وكذا او نكح المكاتب 
بنت مولاه؛ ثم مات مولاه» وورثت الزوجبة زوجها (أى بدل كتابة زوحها) 
لم يفسد النكاح ؛ لعدم الملك الكامل فى المكاتب» مع أن PE‏ ويا 
أو ملك الزوج زوجتها يفسد النكاح ٠‏ وإذا لم يكن المكاب ماركا من كلى وحه 
لا يدخل ت لفظ” المملولة *: 


نعم» يشمل لفظ ”المملوك“ المدثر وأم الولد» فإن الملك فيهما كامل ؛ 


ولذا حل وطئ المديّرة وأم الولد » وإنما يكون النقصان فى الرق من حيث أنه يزول 
بموت المولى لا محالة. 


ثمرة الفرق بين المكاتب وبين المدبر و الولد 

ولأجل الفرق بين المكاتب» وبين المدبرء وأم الولد فى التحرير قلنا: 
"إذا أعتق الحانث المكاتب عن كفارة بمينه» والمظاهر عن كفارة ظهاره جازء 
ولا يجوز فيهما إعتاق المدبّر وأم الولد؛ لأن الواجب (فى الكفارة) هو التحرير 
-وهو إثبات الحرية بإزالة الرق- فإذا كان الرق فى المكاتب كاملا ( بسبب إمكان 
العجز عن أداء البدل) كان تحريره ( كاملا ) تحريرا من جميع الوجوهء وأما 
فى المدبر» وأم الولد فلما كان الرق ناقصا لا يكون تحريرهما تحريرا من جميع 
الوجوه؛ فلا تحزى الكفارة بإعتاقهما . ' 

۳- وثالشها: دلالة سياق الكلام. وقد تترك الحقيقة بدلالة سياق 
الكلام . 

-١‏ قال ( محمد رحمه الله ) فى "السير الكبير" : "إذا قال المسلم للحربى: 
الل قزل كان آمناء .ولو قال أنزل إن كنت رجلا هدرن الابيكون امنا 
فسياق الأول يدل على الأمان» وسياق الثانى على عدمه . 

؟- ولو قال الحربى : ” الأمان الأمان“ فقال المسلم : " الأمان الأمان“ كان 
امناء ولو قال (المسلم): الأمان؛ ستعلم ما تلقى غداء ولا تعجل حتى ترى» 
فنزل لا يكون امنا. فكذلك هنا سياق الأول يدل على الأمان» وسياق الثانى 
على عدمه . 

#- ولو قال رجل لآخر: ”اشتر لى جارية لتخدمنى" فاشترى ( الوكيل ) 
العمياء أو الشلاء لا يجوز به ( لأنها لا تصلح للخدمة) . 


حم 
حم 


؛- ولو قال: اشتر لى جارية حتى أطأها “ فاشترى اكير ت الموكل) 
من الرضاع لا يكون شراء عن الموكل . لن الأخت لا تصلح لنوطئ . 


ثمرة هذا الأصل 

وعلى هذا الأصل ( ترك الحقيقة بدلالة سياق الكدلام ) فاءا فى قوله عليه 
السلام: «إذا وقع الذباب فى طعام أحدكمء فامقلوه ثم انقلوه؛ فإن فى إحدى 
جناحيه داء ونى الأخرى دواءء وإنه ليقدّم الداء (أى الجناح التى فيا الداء) 
على الدواء» ( على الجناح التى فيا الدواء) دل سياق الكلام على أن المقل 
(أى غمس الذباب فى الطعام ) لدفع الأذى عنّاء لا لمر تعبدى لكونه حقا 
للشرع › فلا يكون الأمر بالمقل فى الحديث للاايجاب” ( حتى صار تاركه عاصيا؛ 
فتركنا حقيقة الأمرء وهو الإيجاب لدلالة سياق الكلام عليه ) . 

س وكذا قلنا فى إيراد قوله تعالى: بإ نا الصّدقات الفقراء '» الآية عقيب . 
قوله تعالى: «[ ومنهم من يلمزك فى الصدقات)» الآية: "إن سباق الكلام يدل 
على أن ذكر الأصناف (الثمانية) لقاع طمع المنافقين من الصدقات ببيان ' 
المصارف لهاء أى للزكاة مصارف خاصّة» والمنافقون ليوا منم » فلا يتوقف 
خروج مالك النصاب عن عهدة الزكاة على الأداء إلى الكل؛ أى جميع 
الأصناف » فالتقسيم على جميع الأصناف الثمانية غير لازم" . 

غ- ورابعها: دلالة من قبل المتكلم. وقد تنرك الحقيقة بدلالة 
من قبل المتكلم » دليل هذا الأصل ومثاله: قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر » وهنا ترك الحقيقة لأجل المتكلم ؛ لان الله تعالى ( المتكلم ) 
حكيم » والكفر قبيح » والحكيم لا يأمر بهء فيترك دلالة لفظ الأمر على جواز 
الكفر بسبب حكمة الآمر» وهو الله تعالى» فترك المعنى الحقيقى للأمر؛ 
لأجل حكمة الآمر المتكلم لا لشئ آخر. 


فائدة هذا الأصل 

وعلى هذا الأصل قلنا: -١‏ إذا وکل أحد آاخر بشراء اللحم؛ فإن كان 
المؤكل مسافرا نزل على الطريق؛ فاللحم محمول على المطبوخ » أو على المشْوّى » 
وإن كان المؤكل صاحب منزل ؛ فهو محمول على النى من اللحم . 

؟- ومن هذا القسم ( ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم ) مين الفور. 

مثاله: إذا قال: " تعال تغد معى” فقال (المخاطب): ”والله لا أتغدى“ 
ينصرف حلفه إلى الغداء الذى دعى إلبه؛ حتى لو تقدى الحالف يعد ذلك 
فى منزله مع الداعى» أو مع غيره فى ذلك اليوم لا بحنث. فنرك الحقيقة 
( وهو مطلق التغدى) لأجل الدلالة من .ل المتكلم ؛ لآن الحالف ال تكلم ما أنكر 
عن التغدى المطاق ؛ بل عن التغدى الحا . 

م- وكذا إذا قامت المرأة تريد الحروج » فقال الزوع: "إن حرجت فأنت 
كذا” كان الحكم ( حكم الطلاق ) مقصورا على الحال» والساعة رالتى أرادت 
االخروج فيا ) حتى لو حرجت بعد ذلك لا يحنث الحالف ؛ ولا يقع الطلاق . 

۵- وخامسها: دلالة محل الكلام. وقد تترك الحقيقة بدلالة محل 
الكلام ؛ بأن كان محل استعمال الكلام لا يقبل حقيقة اللذظ. 

متاله: -١‏ انعقاد نکاح الحرة لفظ البيع ؛ والهبة › والتهلمبك » والصدقة “ 
( فإن الحرة لا تقبل ذاتها التمليك بأى وه كان» فيترك الحقيقة» ويراد من تلك 
الألفاظ تقليك بضعهاء وهو إنما يكون بعقا. النكاح ) . 

. وقول المولى لعبده» وهو معروه.؛ النسب من غيره:- "هذا ابنى“‎ -١ 

#- وكذا إذا قال لعبده -وهو أكدر سنًا منه-: ”هذا بنى" كان مجازا 
عن العتق عند أبى حنيفة رحمه الله (إذا العبد الأكبر سدًا من المولى ؛ والمعروف 
النسب من غيره لا يمكن أن يكون ابنا للمولى» فمحل الكلام يأبى عن إرادة 


الحقيقة) خلافا لهما ( فى الأكبر سنا منه) بناء على الاختلاف الذى ذكرناه 


. ما هى الأمور الحمسة التى يتر لأجلها المعنى الحقيق؟‎ -١ 

؟- اذكر أمثلة دلالة العرف على ترك المعنى الحقيقى . 

۳- هات مثال دلالة نفس الكلام على ترك المعنى الحقيقى . 

- اذكر ثمرة هذا الأصل ( ترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام ) . 

ه- هات الأمثلة لترك الحقيقة لأجل ”دلالة من قبل المتكلم“ ولأجل 
”دلالة محل الكلام .“ 


بحث الصريح 


تعريف الصريح: وهو لفظ يكون المراد به ظاهرا . 
ا فيك ت 
حكم الصريح: وحكمه أنه يوجب ثبوت معناه بأى طريق کان» سواء 
کان ارا + اوتا ؛ أو نداء» فلا يحتاج إلى النية . 
التتريع على هذا الأصل زان الصريع باد ال ق تتا امن اتر 
النية مطلقا ) ؛ وعلى هذا قلنا: 
-١ |‏ إذا قال الزوج لامرأته: "لنت طالق » أو (قال : طلفنك أو رقال): 
يا طالق“ يقع به الطلاق» نوى به الطلاق أو لم ينوء وكذا لو قال لعبده: ”أنت 
حر أو (قال) حررتك أو (قال) يا حر" حيث يقع التق نوى أو لم ينو. 
-١‏ وكذلك قلنا: إن التيمم يفيد الطهارةء لأن قوله تعالى ( فى آية التيمم) 
« ولكن يريد ليطه ركم | صريح فى حصول الطهارة به. 
وعند الإمام الشافعى رحمه الله فى التيمم قولان: أحدهما أنه 
طهارة ضرورية؛ ( فيعتبر بقدر الضرورة فينقض بخروج الوقت ) والآخر أنه ليس 
بطهارة؛ بل هو ساتر للحدث رولذلك يزول بروية الماء). ولكن هذا القول 
خلاف لصريح النص الذى هو لا يحتاج فى ثبوت مدلوله إلى اانية؛ وأمّا زواله 
بروية الماء فلأجل أن شرطه عدم القدرة على الماء» لا لأجل أنه ليس بطهارة. 


ثمرة الاختلاف 
ويتفرع على هذا الاختلاف المسائل الآنية: 


A 


. جواز التيمم قبل الوقت عندناء لا عند الشافعى رحمه الله‎ -١ 

؟- أداء الفرضين تيمم واحد عندنا ؛ لا عنده. 

#- جواز إمامة المتيمم للمتوضئين عندناء لا عنده. 

4- جوازه دون خوف تلف التفون 6ار لضو لو ضا عندناء لا عنده. 
ه- حوازه للعيد والحنازة عندناء لا عنده . 


5- حوازه بنية الطهارة عندناء لا عنده. 
تالا 


-٤‏ تعريف الكتاية: وهى لفذا استثر معناه» هذا عند علماء الأصول» 
وأا عند علماء البيان فهى ذكر اللازم وإرادة الملزوم . 

مثالها: كقوله: ”أنت بائن" إذا أراد به الطلاق . وامماز قبل أن يصير 
متعارفا مثل الكناية؛ لاستتار معناه» والحاجة إلى الفريئة؛ فإن الصريح 
لا يكون معناه مستتراء ولا يحتاج فى فهم معناه إلى شي . 


حكم الكناية: وهو ثبوت الحكم بها عند وجود النية؛ أو بدلالة الحال؛ 
إذ لا بد لثبوت الحكم بها من دليل يزول به التردد واللحفاء» ويترجح بعض 
الوجوه امحتملة» كوقوع الطلاق بقوله ”أنت بائن “ فإنه لازم فيه أن ينوى الزوج 
بينونة الطلاق ؛ ليصير راجحا عن بينونة الكلام وغيرها . 

ولأجل استتار المرادء والحاجة إلى النية سمى لفظ "بائن“ و" حرام" 
وغيرهما كناية فى باب الطلاق» وليس معناها الطلاق ليقع بها الطلاق الرجعى» 
يعنى إطلاق الكناية على كنايات الطلاق إنما يكون مجازا باعتبار أن فى متعلق 


مفهومها إبهاما واستتارا يحتاج المتكلم إلى النية؛ ك" الحرمة” فإن معناه اللغوى 
واضح » ولكن الإبهام فى وجه الحرمة؛ لا أن معانيها اللغوية مستترة. أو يطلق 
عليها الكناية باعتبار اصطلاح علماء البيان؛ وهو ذكر اللازم (مثل البينونة) 
وإرادة الملزوم ( وهو الطلاق ) فلذلك لا بلك الزوج الرجعة بعد وقوع الطلاق بهذه 
الكنايات؛ لأنها لا تدل على الطلاق صراحة ليقع بها الرجعى ؛ وملك الرجعة . 


ثمرة الاستتار فى مفهوم الكناية 

ولأجل أن فى مفهوم الكناية خفاء واستنارا لا يثبت بها الحدود 
والقصاص ؛ لأا تندرئ بالشبهات» حتى لو أقرٌ أحد بالزناء أو السرقة بلفظ 
الكناية ( كقوله: جامعتهاء أو أخحذدت مال فلان) لا يقام على المقرٌ حد ما لم يقر 
بلفظ صريح ؛ ومن ثم لا يقام الحد على الأخرس بإشارته؛ إذ الإشارة ليست 
بصريحة فى الدلالة على مدلولها . 

وكذلك لو قذف أحد رجلا بالزناء فقال المقذوف مخاطبا للقاذف: 
”صدقت “ لا يكون هذا إقراراء ولا يجب عليه الحد؛ لأنه كناية» فيحتمل أنه 


صدقه فى غير الزنا . 


-١‏ بين تعريف الصريح ومثاله وحكمه. 

؟- ماذا يتفرع على حكم الصريح ؟ . 

م- اذكر المسائل المتفرعة على الاختتلاف فى التيمم؟ . 

؛- عرف الكناية وبين مثالها وحكمها. 

ه- ولماذا سمّى لفظ ” بائن وحرام “ وأمثالهما كناية؛ . 

-١‏ وإذا كانت هذه الألفاظ كناية عن الطلاق فلءاذا لا بقع بها الطلاق 


التقسيم الغالث للفظ الكتاب (والسنة) باعتبار 
ظهور معناه وخفائه 


وينقسم اللفظ بهذا الاعتبار أيضا إلى أربعة أقسام : 


الظاهر والنص والمفسر والحكم . 


-١‏ تعريف الظاهر: وهو اسم لكل لفظ وكلام ظهر المراد به للسامع 
بمجرد السماع من غير تأمل شديد» ولا يكون سوق الكلام وإيراده لأجل ذلك 
المراد . 

مثاله قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربوا 4 فإنه ظاهر فى حل 
البيع » وحرمة الرباء ولا يكون إيراد الكلام لأجلهما . 
مع احتمال إرادة الغير التأويل والتخصيص ( احتمالا غير ناس عن دليل ). 

وذلك لا يضر فى قطعيته والعمل به؛ كما أن احتمال اماز مع الحقيقة 
ثابت» ولكن لا بمنع العمل بالحقيقة؛ فإنه احتمال غير ناشئ عن دليل»؛ 
وأما الاحتمال الناشئ عن دليل فيضر فى القطعية » كما فى العام الذى خص عنه 
البعض . ا 


ر 5 3 


؟- تعريف النص: وهو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بمجرد 
السماع من غير تأمل زائد » ويكون سوق الكلام » وإيراده لأجله . 

مثاله: 

ا تولك ا وأحل الله البيع وحرّم الربوا)» فالآية سيقت لبيان 
التفرقة بين البيع والرباء ردا لما قاله الكمّار: ' إنما البيع مثل الربا“ وقد علم حل 
البيع وحرمة ااريا بنفس السماع » فصار بذلك نصا فى انقرف كما أنه ظاهر 
فى حل البيع وحرمة الربا. 

حكم النص: وحكمه وجوب الع.لى به؛ عاما كان أو خاصًا مع احتمال 
التاويل والتخصيص . 

؟- ومن أمثلة النص والظاهر قوله تعالى: ١‏ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلث ورباع 4 فإن الكلام سيق وأورد لبيان المدد» (فهر 
نص فيه) وقد علم الجواز وإباحة النكاح جرد السماع » فصار (هذا الكلام) 
ظاهرا فى حق الجواز» ونصا فى بيان العدد . 

'- وقوله تعالى: للا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة)ه لأنه نص فى حكم امرأة نكحت وام يسم لها المهرء 
وامرأة لم يجامعها زوجها بعد؛ بان طلاقهما جائزء ولا جناح فيه؛ وظاهر فى أن 
الزوج مستقل بالطلاق» أى يكون الطلاق باختياره» وإشارة النص إلى أن 
النكاح بدون ذكر المهر يصح ( وسياتى تهر بف إشارة النص إن شاء الله) . 

-٤‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ملك ذا رحم محرم منه عنتق 


o۲ 


عليه » فإنه نص فى استحقاق عتق القریب»› وظاهر فى ثبوت الملك للقريب» وبناء 
على أن هذا نص فى استحقاق عتق القريب» وظاهر فى ثبوت الملك للقريب قلنا: 
إذا اشترى أحد قريبه ليعتق عليه» يكون هو معتقا (لأجل النص) ويكون 
الولاء للمعتق “ ( لشبوت ملكه بحكم الظاهر) . 


ظهور الفرق بين النص والظاهر عند المقابلة 


مثال الفرق فى الفرعيات: لو قال الزوج لزوجته: " طلقى نفسك” 
فقالت: ”أبنت نفسى“ يقم الطلاق الرجمى؛ لأن قولها (أبنت نفسى) نص 
فى الطلاق ( الرجعى ) وظاهر فى البينونة » فيصير العمل بالنص راجحا . 

مثاله فى النصوص قوله عليه الصلاة والسلام لأهل عرينة: «اشربوا 
من أبوالها وألبانها» فإنه نص فى بيان سبب الشفاء» وظاهر فى إجازة شرب البول 
نول عاكول اللحم ) . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «استنزهوا من البول؛ 
فإن عامّة عذاب القبر منه» فإنه نص فى وجوب الاحتراز عن البول ( مطلقا ) . 
فربّحوا النص على الظاهر» وقالوا: ”لا يحل شرب البول أصلا “ وكذلك يقلام 
النص على المؤول . 

مثال تقديم النص على المؤول: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما سقته 
السماء ففيه العشر» فإنه نص فى بيان وجوب العشر. وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«ليس فى الحضروات صدقة» مؤوّل فى نفى العشر؛ لأن الصدقة مشتركة؛ 
فيحتمل أنواعا من الصدقة؛ ولكن أُوّل بالمشر» فربّحوا الحديث الأول عليه؛ لأنه 
مول والنص مقدم عليه. 


س 


بحث المفسر 


تعريف المفسر: هو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم» 
بحيث لا يبقى معه احتمال التاويل والتخصيص . 

مثاله قوله تعالى: ب فسجد الملائكة كلهم أجمعون ى فاسم ” الملا ئكة " 
ظاهر فى العموم (لأنه جمع)» إلا أن احتمال التخصيص قائم فيه» فانسد باب 
التحصيص بقوله: "كلهم" ثم بقى احتمال التفرقة فى السجود» فانسدٌ باب 
الأو وله اخ 

حكم المفسر: وحكمه وجوب العمل بمدلوله قطعاء مع احتمال النسخ 
فى زمان الوحى . 

اله امش فى افرع قوت ل اعد و واي ونا 
بكذا“ (من المهر) فقوله: ” تزوّجت* ظاهر فى النكاح؛ إلا أن احتمال المتعة 
موجود » فبقوله ' شهرا بكذا” فسر المراد بهذا الكلام ( وهو المتعة؛ وقبل التفسير 
كان نفس الاحتمال» وبعده صار قطعيا)؛ فلا يكون نكاحا شرعياء بل يقال له 
متعة (صورتها أن يقول بحضرة الشهود: متعت نفسك بكذا وكذا ويذكر عدة 
مخ اران ودرا من الال 

؟- ولو قال: "لفلان على ألف من ثمن هذا العبد» أو من ثمن هذا 
المتاع “ فقوله: ”على ألف“ نص فى لزوم الألف» إلا أن احتمال التفسير باق» 
فبقوله: ”من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع“ بيّن المراد بهذا الكلام» 
فيصير المفسّر راجحا على النص» فلا يلزمه أداء الألف إلا عند قبض العبد 
أوالمتاع . 


د 


۳ واذا قال: لفلان على ألف “ فقوله ”لفلان على أل“ ظاهر 
فى الإقرار؛ ونص فى نقد البلد الذى بسكن فيه المقرّء فإذا قال: ”من نقد يلد 
كذا ( بخارا) ' صار مفسّراء فيصر المفسّر راجحا على النص» فلا يلزم على المقر 
نقد البلد » بل نقد بلد ذكره فى تفسيره» وقس على المد كور نظائره . 


تعريف المحكم: وهو ما ازداد ظهوره على المفسرء أو ما ازداد قوته 
على المفسرء بحيث لا يجوز خلافه أصلا (أى لا يقبل شيئا من التاويل 
والتخصيص والنسخ ) . 

مثاله نی الكتاب قوله تعالى: -١‏ إن الله بكل شی عليم » . 

- وقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيا © . 

م- وفى الأحكام الفرعية: ما ذكرنا من المثال فى الإقرار» لو قال: ” لفلان 
على ألف من ثمن هذا العبد “ فإن هذا للفظ (كما أنه مفسّر) محكم فى لزوم 
الألف بدلا عن العبد» وقس على هذا نظائره . 

حكم المحكم: وحكمه لزوم العمل به لا محالة . 

فأقوى هذه الأربعة الحكم ثم المفسّر ثم النص ثم الظاهر . 

فائدة: واعلم أن القطعى يطلق على معنيين: أحدهما: ما لا يحتمل 
غ أمتاا 7 احسالة افا من دلبل ولا تاا عن غر دلبل 
وثانيهما: ما لا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل» فالمفسر والحكم يفيدان 
القطم بالممنى الأول » ويقال له علم اليقين» والظاهر والنص يفيدان القطع بالمعنى 
الثانى ؛ ويقال له علم الطمأنينة . 


كه 


التمرين 


-١‏ بين تعريف الظاهر والنص مع الأمثلة ثم بين حكمهما. 
؟- اذكر الفرق بين الظاهر والنص فى ضمن الأمثلة . 
م- عرف المفسر وبين مثاله وحكمه . 

؛- اذكر تعريف امعکم ومثاله وحكمه . 

ه- بين معنى "القطعى “ عند الأصوليين. 


ov 


من الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه 


. فالحفى ضد الظاهر‎ -١ 

؟- والمشكل ضد النص . 

م- والمحمل ضد المفسر. 

4- والمتشابه ضد امحكم . 

-١‏ تعريف الخفى: وهو ما خفى مراده بعارض غير الصيغة› 
أى لا يكون خفاؤه من حيث الصيغة؛ واللغة؛ بل لأمر خارجى آخر. 

» مثال الخفى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما‎ -١ 
فإن هذا للفظ ' السارق” ظاهر فى حق من صدر عنه السرقة؛ ونحفى فى حق‎ 
الطرار ”" والنباش ”"“» فالحفاء ليس لأجل أن لفظ ”السارق“ لا يدل على معناه‎ 
اللغرى » بل لأجل أن الطرار والنباش فى بعضهما زيادة على السرقة» و بعضهما‎ 
. نقصان عنما » ويعبر عنهما بلفظ اخر غير لفظ ” السرقة"‎ 

۲- المثال الثانى قوله تعالى: [الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ‏ فإن لفظ الزانى " ظاهر فى من صدر عنه الزناء وخفى فى حق 
اللوطى ( للمغايرة بين الفعلين باعتبار الرغبة وامحل . 


. وهو الذى يقطع الجيوب ويأخذ الفلوس‎ )١( 
. وهو الذى ينبش القبور ويأخذ الأكفان‎ )۲( 
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۳- ومثاله الثالث من الفرعيات: لو حاف لا بأكل فاكهة. 
كان (كلامه هذا) ظاهرا فيما يتفكه ويتلدذ به من الأثمار » وخفيا فى حق 
الت رالمان فاا مان ادى انما 

حكم الخفى: وجوب الطلب أى طلب معانى الألفاظ ومحتملاته 
حتى يزول عنه الحفاء » فإذا كان زائدا على الظاهر (كالطرار) يلحق به 
فى الحكم » وإن کان ناقصا عنه ( كالنباش ) فيخرج عن حكمه ولا يلحق به. 

تعريف المشكل: وهو ما ازداد تحفاء على االحفى ؛ أى كان حمفاءه أكثر 
من خفاء الحفى بحيث يكون الحفاء فيه لأجل نفس اللفظء لا لأمر خارجى . 

وحه تسميته: كانه بعد ما صارت حقيقته خفية على السامع دخل 


فى أشكاله وأمثاله . 


حكم المشكل: أنه لا ينال المراد منه إلا الطاب ثم بالتأمل فى معناه» 
حتى كبو عن اا 

مثال المشكل فى الأحكام الفرعية: لو حلف رجل بأنه لا يأتدم 
(لا يأكل الإدام ) فإنه ظاهر فى الحل والدبس ( وهو عصير الرطب) ونما يكون 
مشكلا فى اللحم» والبيض » والجين » فيطلب السامع معنى الائتدام » ثم يتتأمل 
أن ذلك المعنى هل يوجد فى اللحم والبيض والجبن أم لا؟. 

تعريف المجمل: (الذى هو فوق المشكل فى الحفاء) وهو ما احتمل 
وجوهاء فصار بحال لا يعلم المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم؛ أى لا يكفى فيه 
الطلب والتأمل » بل تبقى الحاجة إلى بيان المجمل المتَكلُم . 

مثاله فى الاحكام الشرعية: قوله تعالى: بإ وحرم الربوا)4؛ فإن 
المفهوم من الرباء هو الزيادة المطلقة» وهى غير مرادة؛ (لأن كل بيع يوجد فيه 
الزيادة بوجه من الوجوه) بل المراد الزيادة الحالية عن العوض فى بيع المقدرات 


۹ه 


المتجانسة (أى بيع المكيلات والموزونات بجنسها ) ولكن افظ الاس لا يدل على 
تلك الزيادة؛ ولذلك احتاج النبى يلثم إلى بيانها فى حديث الأشياء الستة. 

حكم المجمل: أنه لا يعمل به إلا بعد بيان المتكلم المحمل؛ كما فى المثال 
المذكورء حيث عمل به بعد ورود الحديث فى الأشياء الستة؛ ولكن الطلب 
والتأمل لازم يمن البيان أنه إن کے ا کی ارو لمك شير 
المتضوض», 

تعريف المتشابه: (الذى هو فوق المجمل فى الحفاء ) وهو ما خفى مراد 
الشارع منه» سواء كان معناه اللغوى ظاهرا ( ”نحو الوجه” ” واليد” و”الساق ) 
أم لاء نحو الحروف المقطعات فى أوائل السور. ٠‏ 

أنواع المتشابه: وللمتشابه قسمان: -١‏ ما لا يفهم معناه قط كالحروف 
المقطعات فى أوائل السور. ؟- وما يفهم منه معناه اللغوى» ولكن لا يظهر منه 
مراد الشارعء كاليد» والوجهء والساق؛ ويقال له المتشابه؛ لاشتباه مراده 
واختفائه» أو لتوهم تشبيه البارى تعالى بالخلوق فى الظاهر لإثبات اليد والوجه 
وير ها ا 

حكم المتشابه: التوقف مع اعتقاد حقيّة المراد به إلى أن يأتى البيان 
من جاب المتكلم؛ فإن فى التوقف ابتلاء للراسخين فى العلم؛ بمنع أفكارهم 
عن الحوض وطلب مفهوم المتشابه » كما أن ابتلاء الجهال إنما يكون بالعلم بالشئ» 
كذلك ابتلاء الراسخين فى العلم إنما يكون بمنعهم عن التأمل فى المتشابه» وعن 
العلم بمعناه . 

الدليل قوله تعالى: :9 وما يعلم تأويله إلا الله 4 . | 

وقوله تعالى: « والراسخون نی العلم يقولون آمنًا به كل من عند رينا 4 
الآية جملة ابتدائية لبيان عجز الراسخين ف العلم عن العلم بالمتشابه؛ 


وبيان أن الحوض فيه زي . 


وأا القائلون بتأويل المتشابه فيجعلون الواو فى # والراسخون فى العلم 4 
للعطف . 


التمرين 


¬ 0 تعریف اللحفى وأمثلته وحكمه. 

۲- اذكر تعريف المشكل وحكمه ومثاله فى الفرعيات . 
۳- عرف المخمل وبين مثاله وحكمه . 

كنت تبر يف المتشانة:وأنواعة وحكية, 
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التقشيم الرابع باعتبار كيفية ولالة اللفظ 
على المعنى (الحكم) 


قسم الحنفية طرق الدلالة على المعنى (الحكم) إلى أربعة أقسام: وهى 
عبارة النص » وإشارة النص » ودلالة النص » واقتضاء النص . 

والمراد بالنص هنا هو اللفظ الذى يفهم منه المعنى ؛ سواء كان ظاهراء 
ازفا أ موا أو ما وراو ال م ال 
من مفرداته وجمله . 

ويعبر عن هذه الأربعة بمتملقات النصوص» أى المعانى التى يتعلق 
النصوص بها ؛ ولا تخلو النصوص عن أحد هذه الأربعة فى دلالتها على معانيها . 


بحث عبارة النص وإشارة النص 

1 تعريف عبارة النص: هو حكم سيق وأورد الكلام لأجله» وجعل 
مقصودا من الكلام ؛ ويكون ظاهرا من الكلام من كل وجه. 

7- اليرت إشارة النض »حو جك تبك من نظ الل رار 
إلا أنه لا يكون سوق الكلام لأجله» ولا يكون ظاهرا مثل عبارة النص» 
ولا يقدّر لأجله شئ» كما يقدر فى اقتضاء النص . 
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[فغلة زعا رة التشرح راشا ره السين 

-١‏ قوله تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم 4 فهذا عبارة النص فى استحقاق الغنيمة (أى الفقراء المهاجرون 
يستحقون الغنيمة ) ؛ فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة» ويدل إشارة بنظم النص 
على فقرهم» فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لثبوت 
الملك للكافر؛ إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهم» والحاصل 
أن :قله هال هذا غيارة اللي يامقاق النقيمة وإثازة النضن ‏ ىفق 
المهاجرين ؛ وفى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لثبوت الملك لد وخروجه 


عن ملك المسلم . 


-١‏ الحكم بكون الكفار مالكين لأموال المسلمين بسبب الاستيلاء والغلبة. 
۲- والحكم بثبوت الملك للتاجر الذى اشترى أموال المسلمين من أيدى 
الكفار» وجواز تصرفاته من البيع والهبة والإعتتاق . 


۴۳- والحكم بحواز الاستغنام أى جعل ذلك المال غنيمة للمسلمين بعد 
الاستيلاء على الكفار. 


؛- وحكم ثبوت الملك للغازى الذى أسهم من تلك الغنيمة . 
ه- وعحز المالك الأول انتزاعه من يد الغازى . 


ويتفرع على ثبوت الملك للتاجر المذكور أحكام أخرء كا الوطئ -إذا 
كانت امت وار ادان وعدم الضمان للمالك الأول - 


۲- المتال الثانى لهما قوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الحيط 
الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم أَمُوا الصيام إلى الليل ‏ فهذا عبارة 
النص فى جواز المباشرة» والجماع فى ليله صيام رمضان» وإشارة النص فى ان 
الجنابة لا تنانى الصوم ؛ لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء 
الأول من النهار مع وجود الجنابة» والإمساك فى ذلك الجزء صوم أمرَ العبد بإتامه» 
وبلزم من عدم منافاة الجنابة الصوم ( ولزوم الفسل فى حالة الصوم ) أن المضمضة 
والاستنشاق (اللازمين فى الغسل ) لا ينافيان بقاء الصوم . 


الأحكام المتفرعة على هذا اللازم 

-١‏ من ذاق سينا بفمه لا يفسد صومه؛ فإن فى المضمضة يذوق الماء» 
ولو كان الماء مالحا يحد طعمه» ولا يفسد به صومه» فكذا فى ذوق غيره لا يفسد 
وا 

-١‏ وعلم منه حكم الاحتلام؛ (الذى لا اختيار فيه للمرء ) فإنه لا يفسد 
الصوم . 

م- وكذا حكم الاحتجام ( إخراج الدم من البدن بالقرن أو الة مثله ) فإنه 
لا يفسد الصوم ايضا. 

3 وعلم حكم الادّهان (استعمال الصائم الدهن) أيضا فإنه لا يفسد 
الصوم ؛ لأن قوله تعالى : بإ أَُوا الصيام إلى الليل » نى الكتاب ( القران العظيم) 
ا سمّى الإمساك اللازم بواسطة الاجتناب عن الأشياء الثلاثة ( الأكل والشرب 
والجماع ) فى أول الصبح صوماء علم منه أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء 
الثلاثة (ولا ينافيه صدور الجنابة غير الاختيارية » ولا الاحتجام ولا الادهان) . 
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وما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : ”افطر الحاجم وامحجوم * فهو محمول 
على الاحتياط؛ لأن الحاجم رعا تدخل قطرات الدم فى حلقه» وكذا امحجوم رعا 
يضعف ضعفا سُديدا حتى يحتاج إلى الإفطار. 


ه- وعلى هذا الأصل ( أن الصوم يبدأ من الجزء الأول من النهار) يستنبط 


ليس بلا زم ؛ لأن النية وقصد الإتيان بالمأمور به إنما يلزم عند توبّه الأمرء والأمر 
إغا يتوجه بعد الجزء الأول؛ وهو طلوع الصبح؛ لقوله تعالى: ثم أَمُوا الصيام 
إلى الليل ‏ أى إذا ظهر الجزء الأول من النهار وقصدتم الصوم فأموه إلى الليل . 

حكم عبارة النص: أنها تفيد الحكم قطما إذا تحردت عن العوارض 
الخارجية ؛ نعم إن كانت من قبيل العام الذى دخله التخصيص»؛ كانت دلالتها 

حكم إشارة النص: أا تفيد القطع كالعبارة» إلا إذا وجد ما يصرف 
الحكم من القطع إلى الظن» كما فى قوله تعالى: ل وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» فإنه إشارة إلى أن الولد تبع الوالدء إلا أنه خص عنه 
الحرية » والرق بحكم الإجماع؛ فإنّه يكون تابعا لآمه فيهما. 


1!- تعريف دلالة النص: وهى ما علم فيه علة الحكم المنصوص عليه 
لغ لا اجتهاداء واستنباطا (كما فى القياس؛ إذ العلة فى القياس إغا تعلم 
اجتهاداء ولذا اختتلفوا فى العلل القياسية» لا فى العلل المفهؤمة بدلالة النص» 
وهذا هو الفرق بين القياس ودلالبة النص» بأن العلة نى الأول اجتهادية 


۵ 


ونی الثانى لغوية ) . 

4 مال دلالة النص قوله تعالى: +( ولا تقل لهما أف ولا تنہر هما‎ -١ 
فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأل السّماع أن الحكم -وهو تحرم التأفيف- لدفع‎ 
الأذى عنبماء (فالعلة دفع الأذى عن الوالدين: فكل ما يدل على الأذى‎ 
. ) من الضرب والسب وغيرهما فهو حرام فى حقهما‎ 
ويتفرع على عموم العلة الأحكام الانية:‎ 

-١‏ تحريم ضرب الأب وشتمه 

؟- وتحربم استخدامه بالأجرة» وبدون الأجرة بالطريق الأولى . 

#- وترم حبسه بسبب الدين » إذا كان لابن دين على أبيه . 

4- وتحرم قتله قصاصا عن ابنه الذى قتله أبوه . 

وهى مثل عيارة النص ف إقادة القطع › والقوة ؛ ومن م ضح إثبات 
العقوبات بدلالة النص أيضا . 


كال اناف لطتو ا ل ورد 205 انض 

قال أصحابنا: ”وجبت الكفارة (التى هى عقوبة من وجه) بالوقاع عمدا 
فى رمضان بعبارة النص » وبالأكل والشرب عمدا بدلالة النص . 

ولأجل أن دلالة النص تفيد الحكم قطعا بسبب علته قيل: ” يدار الحكم 
على تلك العلة“ فإذا زالت العلة زال الحكم أيضا. ( وبناء على هذا ) قال الإمام 
القاضى أبو زيد: ”لو أن قوما يعدون التأفيف كرامة لا يحرم علييم تأفيف 


3 


وكذلك قلنا فى قوله تعالى : مل إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ‏ (الدال على كراهة البيع بعد سماع الأذان): ”لو فرضنا 
بيعا لا يمنع العاقدين عن السعى إلى الجمعة -بأن كانا. فى سفينة تجرى 
إلى الجامع - لا يكره البيع ‏ . 

وعلى هذا ( أن الحكم يدور على العلة وجودا وعدما) قلنا: ”إذا حلف 
لا شرت امراته افد شعرهاء أوعضيهاء أو .خنقها» يحنت إذا کان كل واحد 
منها على وجه الإيلام * ( وهو العلة)» ولو وجدت صورة الضرب ومد الشعر 
عند الملاعبة دون الإيلام لا يحنث ؛ لعدم العلة وهى الإيلام . 


أمثلة عدم الحكم لعدم العلة 

-١‏ ومن حلف لا يضرب فلاناء فضربه بعد موته لا يحنث؛ لانعدام معنى 
الضرب ؛ وهو الإيلام . 

-١‏ وكذا لو حلف لا يتكلم فلاناء فكلمه بعد موته لا يحنث؛ لعدم 
الإفهام . 

م- وبناء على هذا الأصل ( أن الحكم يدور على علته) يقال: ”إذا حلف 
لا يأكل. لحماء فأكل لحم السمك» أو الجراد لا يحنث؛ (فإن علة الحنث وجود 
جميع أوصاف اللحم» ومنها تولده من الدم» وهنا لا توجد؛ لآن العالم بأل 
السماع يعلم أن الحامل ( الباعث) على هذا اليمين إا هو الاحتراز عمًا ينشأ من 
الدم ؛ فيكون المراد بالحلف الاحتراز عن تناول الدمويات» فيدار الحكم على 
ذلك . 

نعم ؛ ولو أكل لحم المحنزيرء أو الإنسان يحنث؛ لأجل كون لحمهما 


من الدمويات . 


1Y 


ر 3 | ٠.‏ | ال 


تعريف اقتضاء النص (أو الْقَتَضّى): وهو زيادة على النص بحيث 
لا يصح معنى النص» وحكمه إلا بتلك الزيادة » فكأن النص اقتضى تلك الزيادة 
لصحة مفهومه فى نفسه» فالمصدر فى قولنا: "اقتضاء النص” بمعنى اسم المفعول 
أى مقتضاء النص . 

أمثلة اقتضاء النص:امثاله نى الأحكام الشرعية الفرعية قول الزوج: 
”أنت طالق“ فإن ”طالق“ صفة المرأة؛ ولا شك أن الصفة (اسم الفاعل ) يقتضى 
المصدر ( وهو الطلاق) فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء » ( كأن الزوج أوقع 
الطلاق أولاء ثم قال لها: ”أنت طالق“ . 

؟- .وإذا قال رجل لآخر: ”أعتق عبدك على بألف درهم“ فقال الآخر: 
E‏ يقم عما نوى؛ لأن صحة قوله: ”أعتق عبدك عنى بألف درهم” 
يقتضى معنى قوله: ” بعه عنّى بألف» ثم كن وكيلى بالإعتاق» فأعتقه على" 
فيثبت إيجاب البيع بطريق الاقتضاء» فيثبت القبول كذلك؛ لأنه ركن فى باب 
البيع . 

«- ولأجل اعتبار الزيادة لتصحيح الكلام قال الإمام أبو يوسف: ”إذا 
قال: أعتق عبدك على بغر شئ“ فقال: ”أعتقت“ يقع العتق عن الآمر (عند 
أبى يوسف )» ويكون (هذا الكلام ) مقتضيا للهبة (أوّلا) والتوكيل ( ثانيا ) . 

( ولو قيل: الهبة يحتاج إلى القبض فكيف يتحقق العتق عن الآمر؛ يقال 
فى الجواب ): ولا يحتاج فيه إلى القبض ؛ لأنه بمنزلة القبول فى باب البيع ( فكما 
أن القبول يبت اقتضاء فكذا القبض فى الهبة يثبت اقتضاء) ولكنا نقول: 


1A 


و ا ا لح م ا 
فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة» بخلاف القبض فى باب الهبة؛ 
کی کی ق اا کن اک اا ری لاتتقا سكن اتی 
فلا يعتق عن الآمر عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله . 

حكم المقتضى (اقتضاء النص): أنه يثبت بطريق الضرورة» فيقدر 
( ويعتبر) بقدر الضرورة» ولأجل أن المقتضى يقر بقدر الضرورة قلنا: 
”إذا قال: ”أنت طالق “ ونوى به الثلاث لا يصح ؛ لأنه جعل قوله: "طالق “ صفة 
لرا يوقي لذ مک أن يكن و لوا اانه فار الاد الك 
ونقديره» فيقدر ”الطلاق“ مذكورا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة» 
والضرورة ترتفع بالواحد ؛ فيقدر ( الطلاق ) مذكورا نى حق الواحد. 

وبناء على .هذا الأصل ر أن المشتضق :يقت :ريي الضرورة) بط 
ا لحکم فى قوله: ”إن أكلت (فکذا)" ونوى به طماما دون طعام (فإنه) لا پصح؛ 
لأن الأكل يقتضى طعاماء فكان (الطعام ) ثابنا بطريق الاقتضاءء فيقدر بقدر 
الضرورة » والضرورة ترتفع بالفرد المطلق » ولا يتصور التخصيص فى ذلك الفرد 
المطلق؛ لأن التخصيص يقتضى سبق العموم؛ ولا عمس ى المقتضى؛ حيث 
لا ضرورة للعموم فيه كما مر.  ٠‏ 

وكذا لو قال الزوج بعد الدخول: "اعتدى” ونوى به الطلاق» يقع 
الطلاق اقتضاء؛ لآن الاعتداد يقتضى وجود الطلاق» فيقدّر الطلاق موجودا 
لأجل الضرورة؛ ولهذا كان الواقع بهذا القول الطلاق اارجعى؛ لأن صفة البينونة 
زائدة على قدر الضرورة؛ فلا يثبت بطريق الاقتضاء؛ وأما صفسة الرجعية 
فهى ثابتة فى أصل الطلاق؛ لأن الأصل فى الطلاق الرجعى» وكذا لا يقع 


إلا واحدة؛ لأن الضرورة ترتفع به. 


533 


التمرين 


. عرّف عبارة النص» وإشارة النص ثم اذكر مثاليهما‎ -١ 
. ؟- ما هى الأحكام المستنبطة بضوء إشارة النص‎ 
. اكتب حكم عبارة النص وإشارة النص‎ ۳ 

؛- عرف دلالة النص واذكر مثالها وحكمها. 

ه- اذكر تعريف اقتضاء النص ومثاله وحكمه. 


بحث الآمر 


مفهوم الأمر لغة: هو قول القائل لغيره: افعل» ( ونحوه) . 
مفهوم الأمر شرعا: هو تصرف ( يوجب) إلزام الفعل على الغير» كقوله 
تعالى ل أقيموا الصلوة وتوا الزكوة 4 . 
كلام بعض الأئمة ومعناه: وذكر بعض الأئمة: ”أن المراد بالأمر 
يختتص بهذه الصيغة “ ( واخختلف الشراح فى معنا هذا الكلام على ثلاثة أقوال): 
-١‏ فقال بعضهم: ”معناه أن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة“ و(لكن) 
استحال أن يكون معناه: هذا؛ لأن الأمر موجود فى كلام الله تعالى » وهو متكلم 
ى الأزل عند أهل. السنة) والجماعة : وكلامه الأزلى آم ونبئ. وإخبار: 
واستفهام » فكما أن كلامه قديم فكذلك أمره» ونهيه» وإخباره» وغيرها قديمة» 
وأما هذه الصيغة ”افعل“ فحادثة موقوفة على تلفظ البشر» فاستحال وجود هذه 
الصيغة فى الأزل . 
- وقال بعضهم: ”معناه أن المراد بالأمر ( وهو الوجوب) للآمر ( وهو 
الشارع ) يختتص ببذه الصيغة“ واستحال أيضا أن يكون معناه هذا؛ لأن مراد 
الشارع من الأمر وجوب الفعل على العبد» وهو (أى وجوب الفعل) مفهوم 
الابتلاء عندنا؛ فإن معنى وجوب الفعل على العبد هو ابتلاؤه بفعل سى 
هل يفعله أم لا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة (أى قبل نزولها نى كلام 
لله) أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة (وصيغة الأمر) بدون ورود 
السمع؟ قال أبو جنيفة رحمه الله: ”لو لم يبعث الله رسولا لوجب على العقلاء 
معرفته بعقولهم . 


الا 


( واعلم أن القول بوجوب الإيمان قبل بلوغ الدعوة» وبعثة الرسل عبن قول 
المعتتزلة القائلين بالوجوب عقلا » ولم تثبت هذه الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
فى ظاهر الرواية» كما أنها مخالفة لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتّى نبعث 
رسولا 4 وبترك الواجب يلزم العذاب قبل بعشة الرسل. ومن أراد البسط 
فى الموضوع فليراجع إلى ”كشف الأسرار“ شرح أصول البزدوى (584-4) . 

وإذا لم يكن معنى كلام بعض الأئمة الأول والثانى» فيحمل كلامه 
على أن المراد بالأمر يختص ببذه الصيغفة فى حق العبد المكلف المأمورء 
ونى الأحكام الشرعية الفرعية؛ لا فى حق الشارع الآمرء ولا فى الأحكام 
الاعتقادية؛ ووجوب الإيمان قبل البعثة -لو سلم- هو من قسم الأحكام 
الاعتقادية لا الفرعية. 


فائدة المعنى الثالث 

وفائدة اخنتصاص المراد بالأمر بهذه الصيغة أن قول الرسول ملك ”افعلوا“ 
يكون موجباء وأمًا فعله بر فلا يكون موجباء فلا يكون فعل الرسول رلك 
موجبا مثل قوله» فلا يكون اعتقاد الوجوب نى أفعاله عليه السلام ؛ ولا فى متابعة 
أفعاله عليه السلام لازما مطلقاء نعم إنما يلزم اعتقاد الوجوب فى أفعاله عليه السلام 
إذا صدرت منه عليه السلام على سبيل المواظبة» ولم تكن من خصوصيانه روز 
كنكاح تسع زوجات» ولا من أفعاله الطبيعية كالأكل والشرب والنوم وما إلى 
ذلك . 


۲ 


التمرين 


. بين مفهوم الأمر لغة وشرعا واذكر مثاله‎ -١ 

اها مي ما ك امي الإ أن لزاه الا ابعص نيل 

ع- هل صحت نسبة هذا القول إلى الإمام الأعظم أنه قال بوجوب الإمان 
قبل بعثة الرسل ؟ . 

4؛- ما فائدة المعنى الثالث لما ذكره بعض الأئمة؛ . 


Y۳ 


ات الاي اكان ى مر الآمر المطلق »اى اطال ع القررينة 
الدالة على الوحوب » وغدمه» يعلى هل يدل الأمر على الوحوب› أو 
الف او اا ر غر 

مثال الأمر المطلق قوله تعالى: إ وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون #: ( فإنه يدل على الوجوب) . 

(كاختلافهم فى النهى المطلق) مثل قوله تعالى # ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ‏ فإنهم اختلفوا فى النبى المطلق أيضاء هل يدل على 
اطوفة او الكزاهة أو عير هما 
ن الا وق الت سمصية كما أن عار لاال نم طاعة: 


هم إن طاوعوك فطاوعيهم وإن عاصوك فاعصى من عصاك 


فالعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب . 


الذليل العقلن على أن ترك الأمر معضية 


وتحقيق ذلك أن لزوم الائتمار إغا يكون بقدر ولاية الآمر على الخاطب» 


ولهذا إذا وجَّهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا 
للائتمار» وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة› 
حتى لو تركه اختتيارا يستحق العقاب عرفا وشرعا. ومن هذا عرفنا أن لزوم 
الائتمار إما يكون بقدر ولاية الآمر. 

إذا تبت هذا قرول "إن له سال ملكا كاملا ی كل عرو من أجزاء 
العالم » وله التصرف كيف ما شاء وأراد» وإذا ثبت أن من له الملك القاصر 
القت كان كه ا سينا لقا فا ا فى نوك مر من ارو 
من العدم وأدرٌ (وأفاض وأنزل ) عليك شابيب النعم ( أوائلها وأشرفها ) . 


الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار 


(فبناء على هذا الأصل ) قلنا: -١‏ لو قال ( رجل لآخر): ”طلق امرأتى“ 
فطلقها الوكيل » ثم تزوّجها المؤكل» ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانياء 
( بل لا بد من الأمر الجديد ) . 

. ولو قال: ” زوجنى امرأة' لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرى‎ -١ 

"- ولو قال لعبده: ” تزوج ” لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة. 

الدليل العقلى على ذلك الأصل : ( وإنما لا يقتضى الأمر بالفعل التكرار ) ؛ 
لأن الأمر بالفعل طلب تحقيق الفعل ( ووجوده) على سبيل الاختصار؛ فإن قول 
القائل: "اضرب" (مثلا:مختصر من قوله: "افعل فعل الضرب والختصر 
من الكلام (نحو اضرب) والمطول ( نحو افعل فعل الضرب) سواء فى الحكم 
(أى فى إثبات الحكم وإفادته)» ثم الأمر بالضرب (مثلا ) أمر بجنس تصرف 
(فمل) معلوم» (وهو الضرب) وحكم اسم الجنس أنه يشمل الأدنى 


د 


عند الإطلاق » ويحتل كل الجنس (أيشمًا عند النية ). 

ويتفرع على هذا الأصل (أن اسم الجنس يشمل الأدنى عند الإطلاق» 
ويحتمل كل لحتس عند النة 6 المسائل الاه 

دوعا OB E‏ توت الام و ره ادلي قار 
منه» ولو نوی جميع مياه العالم صحت نيته “ . 

؟- ولهذا قلنا: إذا قال لها: ‏ طلقى نفسك” فقالت: ”طلقت ‏ تقع 
اا ول توق اللات مت نة 

م- وكذلك لو قال لآخر: طلقها ” يتناول الواحدة عند الإطلاق› 
ولو نوى الثلاث صحت نيه » ولو نوى الثنتين لا يصح إلا إذا كانت المنكرحة 
أمة؛ فإن نيّة الثنتين فى حقها نيّة بكل الجنس . 

چ ولو قال لعبده: تزوج ٠‏ يقع على تزوج امرأة واحدة» ولو نوى الثنت.ن 
مخ كن لآن :ذلكف كل الح بحن الد 


جواب الإشكال المقدر 

والإشكال: أن العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والإضحية, وغيرها 
تتكرر كما هو معروف» مع أا وجبت بالأمرء والأمر بالفعل لا يقتضى 
التكرار؟ . 

والجواب عنه: أن هذا الإشكال لا يرد على العبادات المتكررة؛ 
فإن ذلك لم يغبت بالأمرء بل بتكرار أسبابها التى يغبت بها الوجوبء وما الأمر 


فلفلاك اذاف ما وبحت و الد سه انق :لا انات امل اوجرب 


والاصلى (عندنا) أن نفس الوجوب سی › ووحوب الأداء سی آخرء 


۷1 


فنفس الوجوب يثبت بالسبب» ووجوب الأداء يثبت بالحطاب والأمرء 
فتكرار وجوب الأداء إا يكون لأجل تكرار نفس الوجوب الذى يتكرر من جهة 
تكرار السبب؛ فتكرار الصلاة والصوم لأجل تكرار وقتهماء وتكرار الزكاة لأجل 
وجود المال النامى على قدر النصاب »؛ وحولان الحول » وكذلك الأضحية إنما تتكر 
لأجل تكرر يوم الأضحى ووجود المال النامى على قدر النصاب وهكذا . 


نظير الفرق بين نفس الوجوب, ووجوب الاداء 

وهذا (الفرق) بمنزلة قول الرجل: ”أذ ثمن المبيع“ أو ”أذ نفقة الزوجة“ 
بقوله: ”اد كذا وكا .: 

35" كان وجرت اعات اال ااا لدو لامر و انا ويه من 
تلك العبادات على المكلف » لا لإيحابها عليه . 


جواب إشكال يرد على هذا الجواب 

وهو أن تكرار السبب يلزم منه تكرار نفس الوجوب» لا وجوب الأداءء 
والكلام هنا فى تكرار وجوب الأداءء وهو يثبت بالأمرء فعاد الإشكال 
إلى أصله . 

والخوات عه أن الآمر لما كان :يتناو الحنس ر كما ذكرنا ى قر 
”افعل فعل الضرب“) فيتناول أمر الشارع جنس ما وجب على المكلف 
( من الصلوات والصيام ) . 


كما يقال: إن الواحب فى وقت الظهر هو الظهر» فيتوجّه الأمر (وهو 


YY 


اقم الصلاة لدلوك الشمس ‏ لأداء ذلك الواجب» ثم إذا تكرر الوقت تكرر 
الواحب» فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر أيضا لظهور تناول الأمر كل الجنس 
الواعت على ١‏ لكلف مرها كات أو اوو كان كران المناداك: ا رة ذا 
الطريق؛ ( وهو أن الأمر يأتى لطلب مصدر الفعل المطلوب» وهو جنس يشمل 
قليله وكثيره؛ وبقرينة تكرر الأسباب يراد جميع أفراده التى يمكن صدورها 
عن المكلف ) لا لأجل أن الأمر ( بالفعل ) يقتضى التكرار . 


التمرين 


. ما هو المذهب الصحيح فى موجب الأمر؛‎ -١ 

م- اذكر الدليل العقلى على أن ترك الأمر معصية . 

»- ”الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار“ اذكر المسائل المتفرعة على هذا 
الأصل مع الدليل العقلى لإثبات هذا الأصل . 

ه- ”اسم الجنس يشمل الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس 
عند النية “ اكتب المسائل المتفرعة على هذا الأصل . 


1- أجب عن الإشكال الوارد على تكرار المبادات المأمور بها . 


YA 


أنواع المأمور به وحكم كل واحد منها 


والمأمور به (الحكم الذى أمر الشارع بامتتثاله من الأعمال) نوعان: مطلق 
عن الوقت» ومقيد به . 

-١‏ تعريف | لطلو عن الوقت ومتاله: وهو الذى لم يقيد أدائه 
بوقت معين حتى يفوت المأمور به بفوات ذلك الوقت . 

مثاله: كالركاة» والعشرء وصدقة الفطر» والكنارات» والنذور المطلقة . 

حكم المطلق عن الوقت: وحكمه أن يكون الأداء واجبا على التراخى 
بشرط أن لا يفوته فى العمر . 

وعلى هذا الأصل ( حكم المطلق عن الوقت وجوب الأداء على التراخى) 
قال محمد رحمه الله فى " الجامع الكبير" : 

اک لو دو و احقاع أن .كتف شهزاء له ان سكن إلى شهو اء 

؟- ولو نذر أن نوم شهراء له أن يصوم فى أى شهر شاء“ . 

و (كذا) المذهب المعلوم فى الزكاة» وصدقة الفطرء والعشر أن المكلف 
لا يصير بتاخيرها متجاوزا عن الحد . 

وإما لا يكون مفرطا بالتأخير لأنه لو هلك النصاب ( بعد حولان الحول 
وقبل أداء الزكاة) سقط الواجب» وكذلك الحانث (الذى كان الواجب عليه 
الكفارة) لو ذهب ماله وصار فقيرا كمّر بالصوم . 

ويتفرع على هذا الأصل ( أن المأمور به المطلق عن الوقت جاز تأخيرها) 
أنه لا يحب قضاء الصلوات الفائتة فى الأوقات المكروهة؛ لآن النص الذى يوجب 


۷ 


قضاءها كامله مطلق عن الوقت» فوجب القضاء على وجه الكمال» فلا يخرج 
الكلف عن العهدة بأدائها ناقصة فى الأوقات المكروهة . 

وبناء على أنه إذا كان الوجوب كاملا كان الأداء كاملاء وإذا كان 
الوجوب ناقصًا كان الأداء ناقصاء تحوز صلاة العصر عند احمرار الشمس أداءٌ؛ 
لان الاداء وحب ناقصاء ولا نحوز قضاء ؛ لان القضاء وحب كاماد 4 فيوّدى 
فى وقت کامل . 

(وما قلنا: "إن حكم المطلق عن الوقت هو الوجوب على التراخحى“ 
فهو عند الجمهور) وأما عند الإمام الكرخى فموجب المأمور به المطلق عن الوقت» 
وحكمه الوجوب على الفور. 

واعلم أن الحلاف مع الإمام الكرخى فى الوجوب على الفورء وأمًا المسارعة 
إلى غل ال اور ته المطلن فكدويت الهاو علا ا 

؟ - تعريف الامو به الموقت: وهو الذى يتعلق أداءه بوقث محدود 
بحيث يلزم فواته بفوات ذلك الوقت» كالصلوات الحمس» والصوم والحج 
والأضحية . 

انواع الموقت: والموقت نوعان: -١‏ نوع يكون الوقت ظرفا للفعل 
المأمور به ولا يشترط فيه اشتغال كل الوقت بالفعل» كالصلاة» فإنها موئّتة: 
حتى تفوت بفوات وقتهاء ولا يلزم اشتغال كل الوقت بالصلاة» بل جاز 
فى نفس ذلك الوقت صلوات أخر من القضاء والنفل وغيرهما . 


أحكام الموقّت الذى يكون الوقت ظرفا له 
-١‏ ومن أحكام هذا النوع أن وجوب فعل فيه لا ينانى وجوب فعل آخر 


نونك الو و أ جت أنه س کا ركذا تر كمه و فته اللو لام 
فلا ينافيه وجوب صلاة الظهر . 

اس ومن أحكامه أن وحوب الصّلاة فيه لا يناقى صحة صلا ة ا فيه ؛ 
حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير الظهر جاز ( وإن أثم ) . 

۳ ومن أحكامه أنه للا يتأدى الاو به إلا دنية معينة ؛ لان غيره لما كان 
مشروعا فى نفس ذلك الوقت لا يتعين المأمور به جرد الفعل + وإن ضاق الوقت ؛ 
لأن ضرورة النية واعتبارها لأجل المزاحم (وهى الأفعال التى جاز أداؤها 
فى وقت المأمور به ) وقد بقيت المزاحمة عند ضيق الوقت أيضًا . 

۲- والنوع الثانى (من الموقت) ما يكون الوقت معيارا له؛ (حيث لا يسع 
الوقت غير المأمور به» ويكون المأمور به بقدر الوقت) مثاله كالصوم » فإن اليوم 
معيار له؛ فيطول الصوم بطوله؛ ويقصر بقصره؛ ولا يسع فيه للصحيح المقيم غير 
صوم رمضان . 
حكم المأمور به الموقّت الذى جعل الوقت معيارا له 

-١‏ ومن حكمه أن الشرع إذا عيّن له وقنا لا يجب غيره فى ذلك الوقت 
( بل) ولا يجوز أداء غيره فيه » حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع امساكه فى رمضان 
عن واجب آخر يقع من رمضان لا عما نوی . 

وإذا (لم يجز فيه غير المامور به) واندفع المزاحم ( وهو جواز فعل آخر) 
فى الوقت سقط اشتراط التعين فى النية؛ فإن اشتراط التعين إا يكون لقطع 
المزاحمة؛ وهى قد اندفعت» نعم لا يسقط أصل النية (فى صوم رمضان) 
لان الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية؛ فإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل» 
والشرب » والجماع نهارا مع النية ( وإرادة الصوم الشرعى ) . 


۸۱ 


واعلم أن الموقّت الذى جعل الوقت معيارا له على قسمين: 

الأول: ما عيّن له الشرع وقتا كصوم الأداء؛ فان وقته أَيّام شهر رمضان» 
فحكمه ما مر من عدم وجوب غيره فى ذلك الوقت» وعدم جواز أداء ذلك الغير 
وسقوط اشتراط التعين . 

والثانى: ما لم يعين الشرع له وقتاء كصوم القضاء؛ فإن تفريغ الذمة عن 
القضاء مأمور به ولازم ؛ ولكن ليس للقضاء شهر» أو يوم خاص كالأداء؛ فيؤدى 
القضاء فى أى وقت قدر المكلف» فلا يتعيّن له الوقت بتعين العبد» حتى لو 
عيّن العبد أيّاما لقضاء لا تنميّن تلك الأيام للتضاءء بل يجوز فى تلك الأيام 
صوم الكفارة» والنفل » ويجوز قضاء رمضان فيهاء وفى غيرها من الأيام . 

وحكم هذا النوع من الموقت: (الذى جعل الوقت معيارا له) أنه 
يشترط فيه تعيين النية ( بأنه من صوم النفل أو الكفارة أو قضاء رمضان) لوجود 
المزاحم » وهو جواز النفل وغيره فيه » ولا شك أن للعبد أن يوجب شيئًا على نفسه 
موقا كالنذر المعين ) أو غير موقت كالنذر المطلق› ولكن ليس له تغيير حكم 
الشرع بأن يعيّن لصوم القضاء يوما خاصًا . 

مثال إيجاب شئ على نفسه؛ وعدم تغيير حكم الشرع: إذا نذر أن يصوم 
يوما بعينه لزمه ذلك؛ ومع ذلك لو صام فى هذا اليوم المعين عن قضاء رمضان 
أو عن كفارة بمينه جاز؛ لأن الشرع ألزم القضاء مطلفًا من غير تعيين يوم خاص» 
فلا يقدر العبد تغييره بتقييده بغير ذلك اليوم الذى نذر فيه الصوم . 

الإشكال وجوابه: أمَا الإشكال فيلزم على هذا (أى جواز صوم القضاء 
9 الكفارة فى اليوم الذى عيّنه لصوم النذر) عدم الوقوع عن الصوم المنذور 
لو صام فى ذلك اليوم نفلا ء بل يقع عن النفل مع أنه يقع عن المنذورء لا عما 
نوى » وهو النفل؛ وهو تغيير النفل عن إطلاقه بالجواز فى كل يوم إلى تقييده 
بغير يوم النذر. 


AY 


وأما الجواب عنه: فإنه لا يلزم ذلك؛ لأن النفل حق العبد؛ إذ هو 
يستقل بنفسه من تركه وفعله » فجاز أن يؤثر فعله؛ ( وهو تعيين يوم لصوم النذر) 
فيما هو حقه» وهو النفل؛ فيؤخره إلى يوم آخرء ولا يؤثر فى حق الشرع 
( وهو القضاء ) بتأخيره إلى يوم غير يوم النذر. 

وبناءً على هذا الأصل (أن تصرف العبد إما يؤثر فى حقه لا فى حق 
الشرع ) قال مشائخنا: إذا شرط الزوجان فى الحلع أن لا نفقه لها ولا سكنى سقطت 
النفقة دون السكنى» حتى لا يقدر الزوج من إخراج امختلعة المعتدة عن بيت 
العدة؛ لأن السكنى فى بيت العدة حق الشرع؛ فلا يستطيع العبد إسقاطه› 
بخلاف النفقة (فإنها حق العبد وهى المرأة فتسطيع إسقاطها) . 


نعم » الأمر بالشئ يدل على حسنه (أى حسن المأمور به) إذا كان الآمر 
حكيما ( كما فى أوامر الشرع )؛ لن الأمر بشئ (إذا كان تكليفيًا ) إغا يكون لبيان 
أن المأمور به مما ينبغى أن يوجد » فيقتضى أمر الشارع الحكيم حسنه . 

واعلم ان الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول بمعنى صفات 
الكمال» والنقص › كالعلم ؛ والجهل ؛ والثانى ععنى الملائمة للغرض الدنيوى 
ومنافرته ؛ كحسن السعى » وقبح الكسل ؛ وهما عقليان» أى لا يتوقفان على الشرع 
اتفاقا . والثالث ععنی استحقاق المدح والثواب» واستحقاق الذم والعقاب » 
وهذا عقلى عند البعض » وشرعى عند أخرين . 


AY 


أنواع المأمور به باعتبار الحسن 


والمأمور به بهذا الاعتبار على قسمين: 

-١‏ حسن بنفسه» ۲- وحسن لغيره؛ أى فيه حسن فى حلا ذاته ‏ وفيه حسن 
غ 

أمثلة الحسن بنفسه: مثل الإيمان بالله تعالى » وشكر المنعم » والصدق» 
والعدل » والصلاة ونحوها من العبادات الخالسة . 

حكم الحسن بنفسه: وحكم هذا النوع أنه إذا وجب على المبد أداؤه 
لا يسقط إلا بالأداء إذا كان مما لا يحتملى السقوط كالإيمان بالله تعالى وغيره 
تما يحب به الإمان. 

وأما إذا كان :ا يكل لفوت :زفقل اة طا عه اف 
فهو يسقط بالأداء» أو بإسقاط الامر ( الشارع ) . 

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا وجبت الصلاة فى أول الوقت فيسقط الواجب 
( الصلاة) إما بالآداء؛ أو باعتراض الجنون إلى ست صلوات أو الحيض» والنفاس 
فى آخر الوقت» باعتبار أن الشرع أسقط الصلاة عن المكلف عند هذه العوارض . 
ولا يسقط الواجب بضيق الوقت؛ أو عدم الماء؛ أو عدم اللباس» ونحوه؛ 
فإن الشارع ما أسقطه من أجل هذه الأمور. 

أمثلة امسن ليره نفل الس إلى اة وال رر اة 
فإن السعى حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء الجمعة (وإلا ففيه مشقة) 
والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاة» ومثل الجهاد فإنه حسن 
بواسطة كونه مفضيا إلى إعلاء كلمة الله ودينه؛ (وإلا ففيه قتل النفوس 


وهلاك الأموال) . 

حكم الحسن لغيره: وحكم هذا النوع أنه يسقط بسقوط تلك الواسطة 
فمن لا تحب عليه الجمعة؛ كالمريض لا يجب عليه السعى» ومن لا تحب عليه 
الصلاة (كالحائض والنفساء ) لا يجب عليه الوضوء ؛ ولو سعى الصحيح المقيم إلى 
الجمعة فحمل مكرها إلى موضع آخر (غير المسجد الجامع ) قبل إقامة الجمعة يحب 
عليه السعى ثانيا (لو قدر) . 

ولو كان (الصحبح المقيم) معتكفا فى الجامع يسقط عنه السعى (لشغله 
بالاعتكاف » وحضوره فى المسجد . 

وكذلك لو وا اند اعت فل ادا الملا هي عليه اوضرع انا 
(لوجوب الصلاة عليه )» ولو كان متوضيا عند وجوب الصلاة لا يجب عليه 
تحديد الوضوء (فإنه يكفى له ئى أداء الصلاة) وأما الحدود» والقصاص والحهاد 
فلأجل كونها قريبا من هذا النوع لم جل قسما من الحسن لنفسه» بل جعلت 
قسما من الحسن بغيره؛ فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجناية » ( والقصاص 
حسن بواسطة حفظ الحياة)؛ والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفر وإعلاء كلمة 
الحق . 

ولو فرضنا عدم الواسطة فى الأمور المذكورة لا تبقى تلك الأمور مأمورا 
اء فإنه لولا الجناية لا يحب الحدء ولولا الحياة لا يحب القصاص» 
ولولا الكفر المفضى إلى الفسادء والحراب لا يجب على الإمام الجهاد . 


التمرين 


-١‏ عرف المأمور به المطلق ؛ ثم اذكر مثاله وحكمه. 
-١‏ بين تعريف المأمور به الموقت» ثم اكتب أنواعه وحكم كل واحد منها . 
م- كم قسما للمأمور به الموّت الذى جعل الوقت معيارا له؟ . 
؛- ولماذا لو صام نى اليوم الذى عيّنه للنذرء عن القضاءء أو الكفارة 
ه- اذكر أقسام المأمور به من الحسن لنفسه والحسن لغيره مع الأمثلة 
وبيان حكم كل واحد منہا . 


A 


أنواع ا لامور يهب عفان كوه ا وقضاء 


وينقسم الواجب ( الثابت ) بالأمر إلى قسمين: أداء وقضاء . 

تعريف الأداء: وهو عبارة عن تسليم مين الواجب إلى مستحقه . 

تعريف القضاء: وهو عبارة عن تسليم مثل الواحب إلى مستحقه . 

وينقسم الأداء أيضًا إلى قسمين: أداء كامل ؛ وأداء قاصر . 

الآداء الكامل: وهر تسليم عين الواجب إلى مستحقه من غير نقصان فى صفته . 

امغلة الأداء الكامل:: كاداء الصلاة ق رقا بالحماعة والطراف 
متوضيا؛ وتسليم المبيع سليما إلى المشترى» كما اقتضاه العقد؛ وتسليم الغاصب 

حكم الاداء الكامل: وحكم هذا النوع أن يحكم بالحروج (أى بخروج 
المكلف ) عن العهدة بالاداء الكامل › وتفريغ وله عق أواء الوا جي 
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المسائل المتفرعة جلي حكم الاداء الكامل: وعلى هذا قلنا: 
وسلمه إليه يخرج عن العهدة؛ ويكون ذلك آداء لحقه؛ ويلغو ما صرح به من البيع 
والهبه . 

م- والمشترى ف البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائم؛ أو رهنه عندهء 
اا Ee‏ باعه مي 1 وهبه له وسلمه إليه يكون ذلك ادام تة 


AY 


ويلغو ما صرح به من البيع والهبة ونحوه. 

تعريف الأداء القاصر: وهو تسليم سين الواجب إلى مستحقه 

أمثلة الأداء القاصر: كأداء الصلاة بدون تعديل الأركان» والطواف 
محدثا » ورد المبيع مشغولا بالدين أو با جناية» ورد المنصوب مباح الدم بالقتل› 
أو مكتدولا بالديوء أو اة سب عند لقاب راذا الزيؤف مكان المجياة إذا 
لم يعلم الدائن ذلك. 

حكم الأداء القاصر: وحكم هذا النوع أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل 
يحبر به» وإلا يسقط حكم النقصان غير الإثم . 


المسائل المتفرعة على حكم الأداء القاصر 

-١‏ وعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان فى باب الصلاة لا بمكن تداركه 
بالمثل ؛ إذ لا مثل له شرعا فسقط ( ويأثم بترك الواجب) . 

؟- ولو ترك الصلاة فى أيام التشريق؛ فقضاها نى غر أيام التشريق 
لا يكبّرء (حين القضاء) لان التكبير بالجهر لم يثبت فى الشرع فى غير ايام 
التشريق؛ لا أداءءولا قضاء » فليس للمصلى أن يأنى بالتكبير بعد الصلاة قضاء . 

۳- وقلنا فى ترك قراءة الفانتمة:. وترك القنوت» وترك التشهد» 
وترك تكبيرات العيادين ( سهوا ): ”إنه ينجبر بسجود السهوء وهو مثل شرعا ٠‏ . 

؛- ولو طاف طواف الفرض محدثا ينجبر ذلك بالدم ؛ وهو مثل له شرعا . 

ه- ولو ادى زيوفا مكان جيّد » فهلك عند القايض لا سى له على المديون 
عند آي فة لآنه الا مثل القنفة الخودة شفردة حى مكن خيرها بالمثل.: 


A^ 


5- ولو سلم الغاصب العبد مباح الدم بجناية عنده» أو سلمه البائم 
كذلك بجناية عنده بعد البيع؛ فإن هلك عند المالك ( فى الصورة الاولى ) ؛ 
أو عند المشترى ( فى الصورة الثانية) قبل الدفع ( إلى ولى الحنى عليه) 
لزمه الثمن ( فى الثانية )» وبرئ الغاصب باعتبار أصل الأداء ( فى الأولى ) . 

وإن قشل العيد بتلك الحناية (التى صدرت عنه عند الغاصب 
أو عند البائع) استند الهلاك إلى أول سببه وهو الجناية؛ فصار العبد كأنه 
لم يوجد اداژه عند ابى حنيقة . 

( فيسرجع امالك بقيمته على الغاصب » ويرجع المشترى بجميع الثمن 
على البائم لان الأداء عنده ناقص» وعندهما الأداء كامل ؛ فيرجعان بالنتصان . 

۷- والجارية المغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب» فماتت 
بالولادة عند المالك لا يبرا الغاصب عن السنان: عد أن "تيفك رخمة الله 
[الآن نس الهاو عند اهو العلوق الذئ خض عن لاحت ضمي الناضية: 
وعندهما السبب هو الولادة وهى حصلت عند المالك) . 


الأصل فى باب إتيان المأمور به 
والأصل (الذى عليه مدار الإتيان بالمأمور به) فى هذا الباب هو الأداء 
كاملا كان أو ناقصا» وما يصار ( ويرجع ) إلى القضاء عند تعر الآداء. 


ويتفرع على هذا الأصل مسائل: -١‏ ولهذا (لمدم المصير إلى القضاء 
عند إمكان الآداء) يتعيّن المال فى الوديمة» والنصبء والوكالة» ولو أراد المودع 
والوكيل والغاصب أن يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك؛ (لأن دفع المثل 
قضاء» ولا يرجع إليه عند إمكان الأداء ) . 
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؟- ولو باع شيئاء وسلمه إلى المشترى » فظهر به عيب كان المشترى باظيار 
بين الأخذ والترك؛ (أى ليس له أخذ مثل المبيع وتركه؛ لآن الأداء ولو كان 
قاصرا ممكن من جانب البائع » فلا يصار إلى المثل ) . 

۳ اء على أن الآصل هن الأداء يقول الشافعى رحمة الله: 
ال على الامج برد امن الو ران وت يمه الفا يرا 
فاحشاء ويجب عليه الأرش (ضمان النقصان ) بسبب النقصان” (فقال الشافعى 
رحمه الله ) بناء على هذا الأصل : ارس E SE‏ 
من الخ قبت علييا:دارا» أو ثانا فذحا وشراهاء أو هد فصر ها أو خنطة 
فزرعها» ونبت الزرع » كان ذلك ملكا للمالك عنده. 

وقلنا: ' جیما للغاصب ؛ ويجب عليه رد القيمة؛ (لعدم إمكان الأداء 
لا كاملا ولا قاصرا)” 

ب لوس يا 
لا ينقطع حق المالك فى ظاهر الرواية . 

وكذلك لو عضب قطنا فير أو غرلا فة لا ی الت ن 
الروايه . 

التفريع على هذالاختلاف: ( أن المنصوب إذا تغير تغيّرا فاحشا وجب على 

الغاصب رد العين عنده» ورد القيمة عندنا) 

ويتفرع على هذا الاختلاف مسألة المضمونات (الأشياء التى وجب رد 
عينها وأداء النقصان عنده؛ ورد القيمة عندنا) ولذا قال الشافعى رحمه اللّه: 
"لل لور الت لفرت نواه اعت امالك اك فين الام كان الك ملكا 
لال والر اخ علق المالك ارد ها حك من قيمنة لبك 

أقسام القضاء: وأما القضاء فنوعان: كامل » وقاصر. 


تعريف القضاء الكامل: وهو تسليم مثل الواجب صورة ومعنى . 


مثال القضاء الكامل: كمن غصب قفيز حنطة فاستهلكها» ضمن قفيز 
حنطة» ويكون المؤدى مثلا للأول صورة» ومعنى» وكذلك الحكم فى جميع 
مامات 

تعريف القضاء القاصر: وهو ما لا يكون مثل الواجب صورة؛ ويكون 

فاته کن عضي ناه فيلكت فن لماص تما وال 
مثل الشاة معنى لا صورة. 

الأصل فى القضاء: وكذلك الأمل فق القضاء الكامل نه 

التفربع على هذا الأصل: وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: 
"إذا غصب رجل مثلياء فهلك نى يدهء وانقطم ذلك عن أيدى الناس: 
"ضمن قيمته يوم اللخصومة؛ لأن البحز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر 
عند اللحصومة » فأما قبل الحصومة فلا يظهر المحز؛ لإمكان حصول المثل من كل 
وه فاا ماللا مثل له لا سور ة 4 ولا شي لا مكن إبحاك القضساء فيه بالمثل . 

التفريع على هذا الأصل: ولهذا المعنى (أن ما لا مثل له قط لا مكن 
فيه إيجاب القضاء) قلنا: "إن المنافم لا تضمن بالإتلاف؛ (أى لا يحب ضمان 
المنافم من غير العين) لآن إيجاب الضمان بالمثل (فيها) متعذر؛ وإيجابه بالعين 
كذلك متعذر؛ لآن العين لا تكون مثل المنفعة لا صورة» ولا معنى” . 

مثال عدم ضمان المنفعة: كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهراء 
أو دارا فسكن فيها شهراء ثم رد المنصوب إلى المالك لا يجب عليه ضمان المنافع» 
خلافا للشافعى رحمه (فإنه يقول: "للمنافم ضمان عند الإهلاك؛ كما أن لها 
قيمة فى الإجارة)» فبقى للغاصب الإثم بحكم الغصب» أو الإتلاف وانتقل 


حزاره إلى دار الآخرة” . 
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ولأجل أن المنافم وحدها لا تضمن قلنا: ”لا تضمن منافع البضع بالشهادة 
الباطلة غلى الطللاق + أى لو شيف شاهدان على أحد أنهطلق زوه بعد الدخول» 
وهما على الباطل ؛ فقضى القاضى بطلاق زوجته؛ وأداء الممرء ثم رجعا 

وكذلك لا تضمن منافع البضع بقتل منكوحة الغير بأن قتل أحد زوجة 
غيره؛ ولا بوطيها؛ حتنى لو وطئ أحد زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئًا . 

نعم إذا لم يكن لشئ مثل لا صورة» ولا معنى» فلا قضاء لهء إلا إذا 
ورد الشرع بمثله؛ أى جعل الشرع له مثلا » وإن لم يكن مثلا لهء لا صورة» 
ولا معنى » فيكون ذلك المثل مثلا شرعيا له؛ فيجب قضاوه بالمثل الشرعى . 

نظير المثل الشرعى: ونظيره ما قلنا: "إن الفدية فى حق الشيخ الفانى 
مثل للصوم ؛ والدية فى القتل خطأ مثل للنفس" » مع أنه لا مماثلة بينهما . 


التمرين 


. اذكر أنواع المأمور به من الأداء والقضاء مع التعريف والأمثلة‎ -١ 

. كم قسما للأداء والقضاء بيّنها مع التعريف والأمثلة؟‎ -١ 

۳- كم من المسائل تتفرع على حكم الأداء القاصر ؛ . 

؛- ما هى المسائل المتفرعة على هذا الأصل (أن الأصل فى باب إتيان 
المأمور هو الآداء) ؟ . 

ه- عراف القضاء الكامل ؛ والقاصر» وهات بالمثال لهما . 

5- لماذا لا تضمن المنافع + واذكر مثال عدم ضمان المنفعة . 
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3 الك 


تعريف النبى وأمثلته: وهو لغة المنم » واصطلاحا هو طلب ترك الفعل 
(قولا) ممن هو دون الناهى» سواء كان بصيغة النبى» مثل قوله تعالى: 
ولا تقربوا مال اليتيم ي «إ ولا تقربوا الزنى )» أو بصيغة التحريم » مثل قوله 
تعالى : ا حرمت عليكم أمهاتكم » و حرمت عليكم الميتة 4 ان ت الي 
مثل قوله تعالى: :إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )4 أو بصينة الأمر الدال 
على الترك» مثل قوله تعالى: ب وذروا ظاهر الإثم وباطنه )+ وقوله تعالی: 


فاجتنبوا الرجس من الأوثان )». 
اقسام الو با عار اا عه 


الا و ا م و ال ر ا س 
ولا يتوقف معرفتها على الشرع ) كالزنا» وشرب اللحمرء والكذب› والظلم . 

وي غ التصرقات (الآأفغال) الشرعينة: ووس الى 
لا تعرف إلا من طريق الشرع) كالصوم فى يوم النحرء والصلاة فى الأوقات 
المكروهة ؛ وبيع الدرهم بالدرهمين . 

حكم النوع الأول: وحكمه أن يكون المنبى عنه عين الفعل الذى 
ورد عليه النبى؛ فيكون الفعل قبيحا فى ذاته:؛ فلا يكون الفعل مشروعا 


أصلا » أى لا ذاتاء ولا لأجل غيره؛ (فالزنا وشرب الحمر والكذب والظلم كلها 
حرام مطلقاء اى باعتبار ذواتها وباعتبار غيرها . 

حكم النوع الثانى: وحكفه أندكرن الى عة الل للا بأعقبار نة 
وذاته؛ بل باعتبار ما جاوره من الوقت أو غيره؛ فيكون الفعل قبيحا لأجل غيره: 
وأمّا فى حد ذاته فهو مشروع : فيكون حسنا لنفسه؛ ويكون فاعله مرتكبا للحرام 
لاجل مره لا لال تقلت كوه مشروعا وخا فة 

فإن الصوم فى نفسه مشروع وحسن» ولكن الكراهة لأجل كونه فى أيام 
النسر»:وكذا” الضلاة ىنقسها مشروغة وخسدة ».ولكة: الك اة إنا يعارت لاحل 
الأوقات المكروهة؛ وكذلك البيع فى نفسه حلال» ولكن جاء الحرمة لأجل الربا 
أى زيادة درهم واحد على البدل؛ فإن بدل الدرهم إا يكون درهما واحدا. 


ترم قولهم» "الي غن التضيرفات الشرغية فصن تتريره ” 

وبناء على هذا الأصل (أن النبى عن التصرفات الشرعية يقتضى كونا 
حسنا لنفسها وقبيحا لغيرها) قال أصحابنا (علماء الحنفية) ”النبى عن 
التصرفات الشرعية يقتضى تقريرها“ ومرادهم بذلك (الكلام) أن الفعل بعد 
النبى (أيضا) يبقى مشروعاء كما كان قبل النبى كذلك؛ يعنى فعل الصوم» 
والصلاة؛ وأمثالهما كانت مشروعة قبل النبى» ثم ورد النبى عنها لا لأجل 
أنفسهاء بل لأجل ما جاورها من الكراهة والفساد فى غيرها. 

والحاصل أن النبى ورد فيها مقيدا بقيد الوقت أو غيره» فيؤثر النبى 
فى المقيّد أى فى الصوم المقيد بالأيام المنبية» والصلاة المقيدة بالأوقات 
المكروهة؛ أو بالدار المنصوبة» لا نى نفس الصوم ولا نفس الصلاة» كما أن 
النبى فى الأفعال الحسية ورد مطلقاء أى من غير قيد بالزمان اللحاص » أو المكان 


لاص أو تق اح فير الف اق أصل الفئل: فكرن أسلة قبيحاء 
وهذا هو معنى كونه مشروعا بعد النبى فى الأول وعدم كونه مشروعا فى الثانى . 

ثم استدل المصنف على بقاء المشروعية بعد النبى بقوله: ”لاه 
لو لم يبق مشروعا ( بعد النبى) کان العبد عاجزا عن غعصيل المشروع› وحينئذ 
كان ذلك نيا للعاجز وذلك من الشارع محال“ يعنى لو كان الصوم والصلاة مثلا 
من الأفعال الشرعية منهبيا عنما مطلقا ( كاالأفعال الحسيّة) لتركهما العبد مطلقا 
فى الأيام المنبية؛ وغيرهاء وفى الأوقات المكروهة وغيرهاء فيصير العبد عاجرا 
شرعا عن إتيانهما » ثم المنع عنهما فى أيام مخصوصة وأوقات مخصوصة يكون منعا 
للعاجز شرعا» وذلك من الشارع محال (عادة) . 

وبسبب أن النبى عن الأفعال الشرعية يقتضى بقائهاء فتكون حسنة 
لنفسهاء والنبى عن الأفعال الحسية لا يقتضى بقائهاء وتكون قبيحة لعينها ظهر 
الفرق بين الأفعال الشرعية والحسيّة؛ فإن الأفعال الحسيّة لكونها قبيحة لميا 
لا تفضى إلى نهى العاجز؛ إذ وجودها لا يتوقف على الشرع» لأن النبى بهذا 
الطريق (أى جعل الأنمال قبيحة بنفسها) لا يعجز العبد عن إتيان الفمل حًا 
وإن أعجزه شرعا . 


البائل ارف كل قادال و 
فى التصرفات الشرعية بعد النوى” 
ويتفرع ل هذا ( بقاء المشروعية بعد النبى ) الأحكام الانية: 
-١‏ حكم البيع الفاسد بأن باع عبدا» واشترط أن يخدم العبد البائم شهرا. 


-١‏ وحكم الإجارة الفاسدة بأن اجر الدارء واشترط أن يسكنها الموجر مدة 


۳- وحكم النذر بصوم يوم النحر: بأن قال ”لله على أن أصوم يوم النحر ” 
فيازم عليه القضاء فى غير يوم النحر لانعقاد النذر. 

4- وحكم جميع التضرفات الشرغية التى :ورد النبى فنا لأخل غيرهاء 
كالبيع عند الآذان» والصلاة فى الأرض المنصوبة» والوضوء بماء مغصوب» فإنها 
صحيحة فى نفسهاء وممنوعة لأجل غيرها. 

فلذا قلنا فى البيع الفاسد: ”إنه يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع 
(ومشروع )» ويجب نقضه وفسخه باعتبار كونه حراما لغيره” ( وهو الشرط 
الفاسد ) . 

وكذلك الإجارة الفاسدة تفيد ملك المنافع عكن لكشن ا نا ا 
( ومشروعة ) ؛ ویحب نقضهاء وفسخها باعتبار كونها حراما لغيرها . 


جواب إشكال يرد على الأصل المذكرر 


الإشكال؛ أن هذا الأصل (النبى عن التصرفات الشرعية يقتضى بقائها 
مشروعة بعد النبى أيضاء كما فى البيع الفاسد» والإجارة الفاسدة) منقوض 

. نكاح المشركات‎ -١ 

3 ونكاح منكوحة الأنت:: 

«- ولكاح معتدة الغير. 

؛- ونكاح منكوحة الغير. 

هو- ونكاح الحارم . 
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فإن كلها تصرفات شرعية؛ وقد ورد النبى عنها» ولم تبق مشروعة بعد 
النبى قط؛ لأن موجب النكاح حل التصرف» وموجب النبى حرمة التصرف» 
فاستحال الجمع بينبماء فكيف النبى عن التصرفات الشرعية يقتضى بقاء 
المشروعية ؟ 

والجواتية عة أن: الى ى هده ارات ليس ناه بل حمل 
على النفى مبالغة» ومجازاء كأن الملكلف اجتنب عن هذه الأفعال أولاء فنفى 
عنه صدورهاء وحاصل الحواب: أن النبى فيها سواء كان صراحة» أو كناية 
محمول على نفى مشروعيتهاء أى لا تكون تلك الأفمال مشروعة أصلاء 
وليس معناه أنها كانت مشروعة» ثم بى عنها ليقتضى مشروعيتهاء مثل البيع 
الفاسد . فأما موجب البيع الفاسد فثبوت الملك؛ وموجب النبى حرمة التصرف» 
وقد أمكن الجمع بينهما بأن يثبت الملك ويحرم التصرف لأجل النساد الطارى» 
وله نظير فى الشرع ؛ كالعصير الذى صار خمرا فى ملك المسلم » فإنه يبقى ملكه 
فى الحمر ويحرم التصرف فيا . 

۵- تفريع آخر على هذا الأصل: وعلى هذا ( أن النبى عن الأفمال 
الشرعيه يقتضى مشروعيتها ) قال أصحابنا (علماء الحنفية) : 

-١'‏ إذا نذر بصوم يوم النحرء وأيام التشريق يصح نذره؛ لأنه (ليس 
بنذر فى المعصية؛ بل) نذر بصوم مشروع؛ ( ولكن مجاورة يوم النحر» وأيام 
التشريق منعت إيفاءه فيقضى فيما بعد). 

؟- وكذلك لو نذر بالصلاة فى الأوقات المكروهة يصح؛ لأنه نذر بعبادة 
مشروعة؛ لما ذكرنا أن النبى يوجب بقاء التصرف ( والفعل ) مشروعا" . 

-٣‏ ولأجل هذا الأصل قلنا: لو شرع فى النفل فى هذه الأوقات لزمه 
بالشروع ؛ (لأن الشروع نذر فعلى » فكما يلزمه بالنذر القولى كذلك يلزمه بالنذر 


۹۷ 


الفعلى) لأن النفل فى نفسه فعل مشروع» وإفا جاء الكراهة لأجل غيره 
وهو الوقت . 

فإن قيل: ”إذا لزمه النفل بالشروع يلزم عليه الإتقام» مع أن فى لزوم 
الإتمام ارتكاب الحرام » ( وهو أداء الصلاة فى الوقت المكروه) 

قلنا: ”لا يلزم عليه ارتكاب الحرام لأجل لزوم الإتمام ؛ لأنه لو صبر 
( بعد الشروع ) حتى حلت الصلاة بارتفاع الشمس ء أو غرو اء أو دلوكها أمكن 
له الإتمام بدون الكراهة . 

ومن عدم لزوم ارتكاب الحرام (إذا شرع فى النفل فى الأوقات 
(المكروهة) ظهر الفرق بين الشروع فى الصلاة النافلة فالأوقات المكروهة» 
( حيث لزمه الإتمام ) وبين الشروع فى صوم النفل فى يوم العيد» فإنه لو شرع فيه 
لا يلزمه الإتمام عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ؛ لأن الإتقام لا ينفك 
عن ارتكاب الحرام » وهو أداء الصوم فى الوقت المنبى عنه. 


بعض الأنواع الأخر من القبيح لغيره أو المنبى عنه لأجل غيره 

ومن هذا النوع وطئ الحائض؛ فإن النبى عن قربانها باعتبار الأذى 
لقوله تعالى: هل يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 ْ 

ثمرة كونه قبيحا لغيره: ولهذا قلنا: ” يترتب الأحكام الآتية على هذا 
الوطئ ( وطئ الحائض ): -١‏ فيثبت به إحصان الواطى . 

۲- وتحل المرأة للزوج الأول . 


م- ويثبت به حكم المهر» والعدة والنفقة . 


۹۸ 


؛- ولو امتنعت بعد الوطى مرة نى الحيض عن تكن زوجها على الوطئٌ 
أل الشداق كانت اة ها ف تصن هة 

ولو قبل "كيف بترت الأحكاء على الفجل ارام ل 
ف الخرات: " وعرمة الفعل لا تناق ترب الأحكام كما ترى فى المسائل الانية: 

مثل طلاق الخحائض »: والوضوء بالمياه المغصوبة» والاصطياد بقوس 
مغصوبة؛ والذيح بالسكين المنصوبة:؛ والصلاة فى الأرض المغصوبة» والبيع 
فى وقت النداء؛ فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على 


(Oo 


ارت 

1- تفريع آخر على هذا الأصل: وعلى هذا (أن النبى عن الأفعال 
الشرعية لا ينفى مشروعيتما ) قلنا فى قوله تعالى إلا تقبلوا لهم شهادة أبدا» 
"إن الفاسق من أهل الشهادة؛ فينعقد النكاح بشهادة الفسّاق؛ لأن النبى 
عن قبول شهادتهم بدون مشروعية الشهادة محال شرعاء ( كما أن النبى عن الصلاة 
فى الأوقات المكروهة بدون مشروعية الصلاة محال ) وإما لم تقبل شهادتهم لفساد 
فى الأداء؛ (وهو كونهم متصفين بقذف الغبر والفسق) لا لعدم الشهادة أصلاء 
(أى ليس لأجل أنهم ليسوا من أهل الشهادة تحملا وأداء) ولأجل أنهم ليسوا أهلا 
لأداء الشهادة لو قذفوا نسائهم بالزنا لا يحب عليهم اللعان؛ لأن اللعان عبارة 
عن أداء الشهادات» ولا يصح الأداء مع الفسق . 
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التمرين 


. عرف النهى ثم اذكر أقسامه باعتبار المنبى عنه‎ -١ 

؟- ما هو المراد من الأفعال الشرعية والحسية؛ وما هو حكمهما؟. 

م- اذكر مفهوم قولهم ”النبى عن التصرفات الشرعية يقتضى تقريرها . 

؛- اذكر المسائل المتفرعة على بقاء المشروعية فى التصرفات الشرعية 
بعد النهى . 

ه- ما هو الإشكال الوارد على بقاء المشروعية بعد النبى» وما هو الجواب 


۷- هل يترتب الحكم على الفعل الحرام ۽ هات الأمثلة . 


واعلم أن لمعرفة المراد من نصوص الكتاب والسنة طرقا: 

-١‏ منها: أن اللفظ إذا كان حقيقة لمعنى» ومجازا لآخر»ء فالحقيقة 
اوغا لف" الت "كاله ية ى. مغلرفة دن ماله مكار فى المسيزية 
إلى الشخص ف العرف» وتخاطب الناس » فعلى هذا قال علمائنا: ” البنت الخلوقة 
من ماء الزنا يحرم على الزانى نكاحها ' » وقال الشافعى : ” يحل نكاح الخلوقة من 
ماء الزنا على الزانى “» والصحيح ما قلنا؛ لأنها بنت حقيقة ( بحسب اللغة) 
فتدخل تحت قوله تعالى: حرمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم 6 ( الهم اع تفلن 
فهم هذه المسألة فإذا لم تكن بنتا شرعية؛ فكيف يشملها قوله تعالى؟ وكذلك 
(المعنى الحقيقى للبنت هى البنت الصلبية؛ والمجازى هى بنت البنت أو 
بنت الابن وإن سفلت» وقد أريد فى الاية عموم امجاز وهو الفروع؛ أى 


حرمت عليكم فروعكم ) . 


ثمرة الاختلاف والأحكام المتفرعة على المذهبين 
-١‏ حل وطى تلك البنت بعد النكاح عنده لا عندنا . 
۲- وجوب المهر على زوجها 8« ا الاء 
۳- وجوب النفقة عليه » » 0. 
-٤‏ جريان التوارث بينهما » ((. 
ه- ولاية المنع عن اللحروج عن الدار والبروز عند الناس « « 0. 
؟ - ومنها: أن أحد المعنيين إذا أوجب التخصيص ف النص دون الآخرء 


١ 


فالحمل على المعنى الذى لا يوجب التخصيص أولى» مشاله: لفظ ” لامستم” 
فى قوله تعالى: أو لامستم النساء # . 

فالملامسة لو حملت على ”الوقاع“ كان النص معمولا به فى جميع صور 
وجوده» ولو حملت على المس باليد كان مخصوصًا به (أى يلزم تخصيص 
النص) فى كثير من الصور» فإن مس ارم » والطفلة الصغيرة جدا غير ناقض 
للوضوء فى أصح قولى الشافمى رحمه الله. 


الأحكام المتفرعة على هذا الاختلاف 

ويتفرع من هذا الاختلاف الأحكام الآتية على المذهبين: 

-١‏ إباحة الصلاة بعد مس المرأة (إذا لم يخرج عن الماس شئ ) عندنا 
لا عنده. 

؟- جواز مس المصحف بعده بلا كراهة عندناء ومع الكراهة عنده. 

م- جواز دخول المسحد بعده» عندناء لا عنده . 

؛- صحة الإمامة عندنا لا عنده. 

ه- لزوم التيم بعد المس عند عدم الماء عنده لا عندنا . 

. لزوم التيمّم عند تذكر المس فى أثناء الصلاة عنده لا عندنا‎ -١ 

۳- ومنها: أن النص إذا قرئ بقرائتين» أو روى بروايتين كان العمل به 
على وجه يكون عملا بالوجهين ( القرائتين أو الروايتين) أولى ( من العمل بوجه 
واحد ). ت 

مثاله فى قوله تعالى: «وأرجلكم ‏ قري بالنصب عطفا على المغسول» 
وبالحفض عطفمًا على الممسوح » فحملت قراءة االحفض على حالة التخفف » وقراءة 
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النصب على حالة عدم التخفف » ولأجل هذا الاعتبار قال البعض: ”جواز المسح 
على الحفين ثبت بالكتاب” وكذلك قوله تعالى: «إحتى يطهرن» قری 
بالتشديد » والتخفيف» فيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيّامها عشرة» 
ويعمل بقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرة. 

وعلى هذا الاعتبار قال أصحابنا: "إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة 
يام لم يجز وطئ الحائض حتى تفتسل ؛ لأن كمال الطهارة يثبت بالاغتسال» 
ولو انطع دمها لعشرة أَيّام جاز وطئها قبله“ لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع 
الدم . ولهذا قلنا: " إذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام فى آخر وقت الصلاة تلزمها 
فريضة الوقت» وإن لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل فيه » ولو انقطع دمها لأقل 
من عشرة ايام فى اخر وقت الصلاة؛ فإن بقى من الوقت مقدار ما تغتسل فيه 
وتحرم للصلاة لزمتها الفريضة » وإلا فلا . 


التمرين 


. اذكر طرق أخذ المراد من النصوص إجمالا كم هى ؟‎ -١ 

؟- ماذا يتفرع من المسائل على جواز نكاح البنت الخلوقة من ماء الزنا؟ . 

. 6 ما هى الأحكام المتفرعة على الاختلاف فى ملأو لامستم النساء‎ -٣ 

4- وعلى أ شئ يحمل اختلاف القراءة فى قوله تعالى: ل وأرجلكم ‏ 
وفى قوله تعالی : ملو حتى يطهرن 4 ؟ . 


الطرق الضعيفة لأخذ المراد من النصوص 


يقول المصنف : ”ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها 
على موضع الخلل فى هذا النوع من التمسكات . 

-١‏ منبا: أن التمسك بما روى عن النبى ور : أنه قاء فلم وا 
لإثبات أن القئ غير ناقض ضعيف؛ لأن الآثر المروى (لو فرضنا صحته) يدل 
على أن القئ لا يوجب الوضوء فى الحال» ولا خلاف فيهء وإنما الحلاف فى كونه 
ناقضاء فليس معناه أنه لم يتوضاً قطء لا فى الحال» ولا عند القيام إلى الصلاة» 
بل معناه لم يتوضاً فى نفس الوقت» ثم توضاً عند القيام إلى الصلاة؛ فيكون 
القىء ناقضاء (والدليل على كون القىء ناقضا ما أخرجه الترمذى عن أبى 
الدرداء مرفوعا وصححه ”أنه بي قاء فتوضاً “ وكذلك ما أخرجه مالك عن ابن 
عمر موقوفا ”كان لر إذا رعف رجع فتوضاً“ وما أخرجه الشافعى رحمه 
من "أنه اماد راف او مذئ :أن قيمع انضرف فوضا ": 

؟- منها: أن التمسّك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ‏ لإثبات 
فساد الماء القليل موت الذباب فيه ضعيف؛ لأن النص يثبت حرمة الميتة؛ 
ولا خلاف فيه» وإنا الحلاف فى فساد الماءء وإنما يفسد بموت ماله دم سائل 
ولم بعش فى الماء . 

۴۳ متا السك بقوله مَل : «حتيه (دم الجيض ) ثم اقترصيه 
ثم اغسليه بالماء» لإثبات أن الحل لا يزيل النجس ضعيف؛ لآن احبر يقتضى 
وجوب غسل الدم بالماء» فيتقيّد بحال وجود الدم على امحل » أى لو كان فى امحل 
دم وغسل بالماء يطهرء ولا خلاف فيهء وإغا لحلاف فى طهارة امحل بعد زوال 


1٤ 


الدم باللحل» أى لو زال الدم بالحل هل يطهر ال أم لا فلا يدل الحديث 
عليه . 

-٤‏ منها: التمسك بقوله عليه السلام «فى أربعين شاة شاة» لإثبات 
عدم جواز دفع القيمة ضعيف؛ لأنه يقتضى وجوب الشاة» ولا خلاف فيهء 
زا اللا ى'سقوط الراحت: ادا الق رالد سا کت عند 

۵- منها: التمسك بقوله تعالى: [وأمّوا الحج والعمرةلله 4 لإثبات 
وجوب العمرة ابتداء ضعيف ؛ لأن النص يقتضى وجوب الإتمام » وذلك إنما يكون 
بعد الشروع » ولا خلاف فيهء وإنا اللحلاف فى وجوب العمرة ابتداءء فلا تدل 
الآية عليه» كما هو الظاهر . 

- منها: التمسك بقوله عليه السلام «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين» لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف؛ لأن النص 
يقتضى تحريم البيع الفاسد» ولا خلاف فيهء وإنما الحلاف فى ثبوت الملك 
وعدمه؛ ( واعلم ان البيع الفاسد لا يفيد الملك عند الشافعى رحمه الله 
وعندنا يفيد بعد القبض» وقد مر أن حرمة الفعل لا تنانى ترتب الحكم عليه» 
كما فى الطلاق فى حالة الحيض» والبيع وقت النداء» وغيرهما) . 

/ا- منها: التمسّك بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا تصوموا نى هذه 
الأيام ؛ فإنها أيام أكل » وشرب » وبعال» لإثبات ”أن النذر بالصوم يوم النحر 
لا يصح “ ضعيف ؛ لأن النص يقتضى حرمة الفعل ( أى فعل الصوم ) ولا خلاف 
فى كونه حراماء وإنا الحلاف فى إفادة الأحكام (أى ترتب الأحكام على الفعل 
الحرام ) مع كونه حراماء ( ولكن) حرمة الفعل لا تنانى ترتب الأحكام ( كما 
فى المسائل الآنية): 

. فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراماء ويثبت به الملك لاب‎ -١ 


-١‏ ولو ذبح شاة بسكن مغصوبة يكون (استعمال السكين) حراما ويحل 


م- ولو غسل الثوب النجس باء مغصوب يكون حراماء ويطهر به 


؛- ولو وطئ امرأته نى حالة الحيض يكون حراماء ويثبت به إحصان 
الواطى » وكذا يثبت به الحل للزوج الأول . 


التمرين 


-١‏ اذكر عدد التمسكات الضعيفة إجمالا. 
( أنه قاء فلم يتوضاً» ضعيفا؟ . 

م- ولماذا تمسك الإمام الشافعى رحمه الله بقوله تعالى: ب حرمت عليكم 

؛- كيف استدل الإمام الشافعى رحمه الله على وجوب العمرة؟ ولماذا 
يكون استدلاله ضعيفا ؟ . 

ه- اكتب دليل الإمام الشافعى رحمه الله على عدم جواز النذر بالصوم 
فى يوم النحر؟ . 


واعلم أن الحروف على قسمين: حروف المبانى» وهى التى يكون بناء 
الكلمات وتركيبها منهاء ولا تدل على معنى آخر. وحروف المعانى » وهى التى 
تدل على معان خاصة زائدة على البناء والتركيب . 

صلة هذا البحث بأصول الفقه: وقد عرف ”أصول الفقه“ بأنه علم 
بقواعد يتوصل بها امحتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلة» وتلك القواعد 
على قسمين: أصولية» ولغوية» فالقواعد الأصولية إما أخذت من الكتاب» 
والسنة والإجماع ؛ والقياس » والقواعد اللغوية إنما أخذت مما قرره علماء اللغة 
من طرق دلالة اللغة» وفهمهاء وأسلوبها الحاصة مما يتعلق بمنثور الكلام 
ومنظومه . 

توضيح القواعد الأصولية واللغوية بالمثال: ففى استنباط فرضية 
الصلاة من قوله تعالى: 9 أقيموا الصلوة 6 يحتاج امجتهد إلى الأمور الآتية: 
الحكم الفرعى: وهو وجوب الصلاة؛ والقاعدة اللغوية؛ وهى أن ”أقيموا“ أمرء 
والقاعدة الأصولية» وهى أن الأمر للوجوب» فباستعانة القاعدة اللغوية» 
والأصولية يصل امحتهد إلى الحكم الفرعى . وهو وجوب الصلاة؛ فكما يبحث 
فى ”أصول الفقه“ عن القواعد الأصولية؛ فكذلك يبحث فيها عن القواعد 
اللغوية» ومن ثم أورد الأصوليون القواعد اللغوية فى كتبم » وخصّصوا 
لها بابا . 


الحروف العاطفة 


-١‏ الواو: وهو للجمع المطلق (عند الحنفية) وللترتيب عند الشافعى 
رحمه الله » ويتفرع على هذا الأصل أى كون الواو للجمع عندنا المسائل الانية: 
قال علماونا رحمهم الله : 

-١‏ إذا قال لامرأته: ”إن كلمت زيدا وعمراء فأنت طالق“ فكلمت عمرا ثم 
زيدا طُلّقتْ» ولا يشترط فيه معنى الترتيب» والمقارنة» ( التكلم مع زيد وعمرو فى 
زمان واحد ) . 

+- ولو قال: ”إن دخلت هذه الدارء وهذه الدار فأنت طالق“ فدخلت 
الثانية» ثم دخلت الأولى طلقت؛ (لأن الواو لا يدل على الترتيب) ٠‏ 

م- قال محمد رحمه الله: ( إذا قال : ”إن دخلت الدارء وأنت طالق“ تطلق 
نى الحال» ولو اقتضى الواو الترتيب لوقع الطلاق بعد الدخول (لأجل اقتضاء 
الواو الترتيب) ويكون ذلك الكلام تعليقا لا تنجيزاء ( مع أنه تنجيز) ؛ ولكن يمكن 
الجواب عن هذا بأن الواو ليس هنا على معناه» وهو الترتيب» بل استعمل مجازا 
فى الحال » فلا جل ذلك يكون تنجيزا لا تعليقا ( ولكن يقع به الطلاق حالاء حيث 
لاجزاء للشرط فيكون الشرط الغو . 

وقد يكون الواو (مجازا) للحالء والعلاقة هو الجمع بين الحال؛ 
وذى الحال» وحينئذ يفيد معنى الشرط ( لا الجمع ) . | 

مثاله: -١‏ ما قال محمد فى العبد المأذون إذا قال لعبده: ”اد إلى ألفا 
وأنت حر“ ” يكون الأداء شرطا للحرية . 


+- وقال محمد فى ”السّير الكبير “ إذا قال الإمام للكفار: ” افتحوا الباب؛ 


وأنتم امنون» لا يأمنون بدون الفتح » ( فإن الفتح شرط للأمن) . 
م- ولو قال الإمام للحربى: ”انزل وأنت آمن“ لا يأمن بدون النزول“ 
( لأنه شرط الأمن بالنزول) . 


شرط كون الواو للحال 

ولا بد نى حمل الواو على ال حال ( مجازا) من أمرين: 

-١‏ احتمال الكلام للحالية بحيث يمكن مقارنة الحال (جمعها) 

ام الل أ افر على إرادة اال وقد المت : 

مثال كون الواو للحال: قول المولى لعبده: ”أذ إلى ألفا وأنت س“ 
فإنه يحتمل الكلام الحالية؛ إذا الحرية إنا تتحقق حال الأداء » ووجدت القرينة 
على ذلك؛ لأن المولى لا يحب له مال على العبد مع وجود الرق فيه» (إذ العبد 


لا يكون له مال )» وقد صح التعليق بالأداء » فيحمل على التعليق» ويكون الواو 
للحال محازا. 


احتمال كون الواو للحال وعدم الدليل على إرادتها 
إذا كان لفظ الواو يحتمل الحال» ولكن لا يوجد الدليل » والقرينة على 
تعذر العطئ » وإرادة الحال » يحمل الكلام على التعليق إذا نوى التعليق . 
مغاله: لو قال: ”أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية“ تطلق فى الحال؛ 
لاحتمال اللفظ الحالية » ولو نوى التعليق» (أى إن كنت مريضة أو مصلية فأنت 
طالق) صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لآن اللفظ وإن احتمل معنى الحال» 


۱۹ 


إلا أن الظاهر خلافه؛ (لآن الطلاق عند المرض أو الصلاة من المسلم نادر جداء 
فلك يوحك الدليل› والقرينة على احاز» وهو إرادة الحال) واذا صار عدم إرادة 
الطلاق نى الحال قويا بالنية فيصير تعليقا . 


إذا لم يصلح الواو للحال يحمل على العطف 

مثاله: لو قال (أحد لآخر): ” خذ هذه الألف مضاربة واعمل بها 
فى الب“ لا يتقيّد العمل فى البرّء بل تكون المضاربة عامّة؛ لأن العمل فى البرٌ 
لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة؛ (لأن الإنشاء لا يقع حالا إلا بالتأويل) 
فلا نتقيد صدر الكلام به . 

نقل هذا الأصل عن الإمام أن حنيفة رحمه الله: وعلى هذا 
(عدم الحالية فيما لا يصلح لها) قال أبو حنيفة رحمه الله: ” إذا قالت امرأة 
لزوجها طلقنى ولك ألف “ فطلقهاء لا يجب عليها شى“ لأن قولها: ”ولك ألف * 
حال لا يفيد وجوب الألف عليهاء وقولها: ”طلقنى“ مفيد بنفسهء فلا يترك 
العمل به (أى بالعطف ) بدون الدليل (المانم عن العمل به) . 

بخلاف قول القائل: "احمل هذا المتاع ولك درهم “ لأن دلالة الإجارة يمنع 


التمرين 


. اذكر المسائل الثلاثة المتفرعة على كون الواو للجمع المطلق‎ -١ 
. ؟- ما هو شرط کون الواو للحال؟ هات بالمثال‎ 

۳- إذا احتمل الواو الحالية ولم يكن لها دليل فماذا نفعل؟ . 
4 - اذكر مثال كون الواود للتعليق . 

ه- إذا لم يصلح الواو للحال فعلى أئ شى يحمل ؟ . 


1١ 


؟- الفاء: وهو للتعقيب مع الوصل» ولأجل أن الحزاء يتعقب الشرط 
يستعمل الفاء فى الحزاء. 

المسائل المتفرّعة على هذا الأصل: -١‏ قال أصحابنا: إذا قال البائع : 
اقنضاء » ويثبت العتق منه عقيب البيع؛ لاف .ما لو قال وهو جر أو ”هو 
حر فإنه يكون ردا للبيع . 

؟- وإذا قال (رجل ) للخياط: ”انظر إلى هذا الثوب» أ يكفنى قميصا" ؟ 
فنظر (الحياط) وقال ”نعم“ فتال صاحب الثوب: ”فاقطعه” فإذا هو لا يكفيه» 
كان الحياط ضامنا ؛ لأنه إنا أمره بالقطع عقيب ( القول) بالكفاية . 

بخلاف ما لو قال (صاحب الثوب): اقطعه (بلا فاء) أو ”واقطعه“ 
(بالواو) فقطعه؛ فإنه لا يكون الحياط ضامنا؛ ( لأنه لا يعلم من كلام صاحب 
الثوب أنه فرع لكلام الخياط) . 

م- ولو قال: ” بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه " فقطعه ولم يقل شيئًا 
كان البيع تاما . 

؛- ولو قال: ”إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق“ فالشرط لوقوع 
الطلاق دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا ؛ (ليتحقق مدلول الفاء) 
حتى لو دخلت الثانية أولاء أو دخلت الثانية عقيب الأولى» ولكن بعد مدة 
(أى بلا اتصال) لا يقع الطلاق . 

وقد يكون الفاء لبيان العلةء مثاله: -١‏ إذا قال المولى لعبده : أذ إلى 
الفا فأنت حر" كان العبد حرا فى الحال؛ وإن لم يود شيا . 


؟- ولو قال (المسلم) للحربى: ”انزل فأنت امسن“ كان آمناء 


وإن لم ينزل . 
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م- ونى ”الجامع الصغير“ إذا قال (الزوج): ”أمر امرأتى بيدك فطلقها“ 
فطلقها (الوكيل) ف المجلس» طلقت تطليقة بائنة» ولا يكون الثانى 
( وهو فطلقها) توكيلا بطلاق غير الأول ( وهو مدلول قوله: أمر امرأتى بيدك) 
فصار الزوج كأنه قال: ”طلقها بسبب أن أمرها بيدك" والفرق بين هذا 
وبين المثالين السابقين أن مدخول الفاء فيهما علّة» وفى هذا المثال ما قبل الفاء 
علة لمدخوله. 

4- ولو قال (الزوج ): طلقهاء فجعلت امرها بيدك“ فطلقها فى الس 
طلقت تطليقة رجعية؛ (لأنه جعل الأمر باليد علة للتوكيل بالطلاق الرجعى)؛ 
ولو قال (الزوج): طلقهاء وجعلت أمرها بيدك“ وطلقها فى المجلس طلقت 
تطليقتين بائنتين؛ (لأن قوله: ”وجعلت أمرها بيدك“ بالواو توكيل بالطلاق 
الثانى لأجل التفويض وليس بعلة)» وكذلك لو قال: ”طلقها وأبنهاء (أو) أبنها 
وطلتها “ فطلقها فى امجلس وقعت تطليقتان ( بائنتان) . 


الدليل على هذا الأصل (أى كون الفاء لبيان العلّة) 

وعلى هذا (كون الفاء لبيان العلّة) قال أصحابنا: ”إذا أعتقت الآمة 
المتكوحة ثبت لها الحيار» سواء كان زوجها عبدا أو حرًا؛ لأن قوله عليه السلام 
لبريرة رضى الله عنها حين اعتقت: ”ملكت بضعك فاختارى “ أ ثبت الحيار لها 
بسبب ملكها بضعها بالعتق » وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا 


اوسا 


فائدة كون الفاء لبيان العلة فى الحديث 


ويتفرع منه (أى من كون الفاء لبيان العلة فى الحديث)» مسألة اعتبار 
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الطلاق بالنساء (إن كانت المرأة أمة فيملك الزوج التطلتقتين» ولو كان الزوج 
حرّاء وإن كانت حرّة فيملك الثلاث» ولو كان عبدا لقوله مي "طلاق الآمة 
إثنتان وعدتها حيفننان ٠“‏ فإن بضع الآمة المنكوحة ملك الزوج؛ ولا يزول ملك 
الزوج بسبب عتقهاء بل يزيد ملكه عليه بعد عتقها ضرورة. حتى يثبت له الملك 
فى الزائد من الطلاق» وهو الطلاق الثالت › فلا زم ان تثبت ليا الزيادة ايضاء 
وهى الاختتيار فى أن تكون مع زوجهاء أو لا؛ لكلا نقع فى الضرر بنقصان حقها 

ووجه اعتبار الطلاق بالنساء هو زيادة منك الزوج بى البصع بسبب عتقها؛ 
حيث علك الزوج ثلاث تطليتات » وكان قبل عتقها ملك تطليقتين» فتكون علة 
مالكية الزوج .الثلاث لأجل عتق الزوجة؛ لا لأجل عتق الزوج كما هو 


مذهب الشافعى رحمه الله . 


الدمرين 


-١‏ إذا كان الفاء للتعقيب مع الوصل فلماذا يستعمل فى الجزاء؟. 

_- اذكز مسثلتين مما يتفرع على كون الفاء للتعقيب. 

۳- اكتب أمثلة كون الفاء للملة . 5 
- قدام الدليل من الحديث على كون الفاء لبيان العلّةم . 


ه- ما هى فائدة كون الفاء لبيان الملة نى الحديث؟. 


۳ وهو الاخ تد أبن حنيفة الإمام رحمه الله يفيد التراخى 
فى اللفظ وا لحكم » وعندهما يفيد التراخى فى الحكم ( فقط) . 

ثمرة الاختلاف: -١‏ إذا قال (الزوج) لغر المدخول بها: ”إن دخلت 
الدار فأنت طالق» ثم طالق » ثم طالق“ فعنده يتملق الأولى بالدخول فى الدارء 
ر ي الثالثة (لعدم بقاء انحل ) . 

وعندهما يتعلق الكل بالدخول» ثم عند وجود الشرط ( وهو الدخول ) يظهر 
الترتيب ( فى الوقوع ) فلا يقع إلا واحدة ٠‏ (فاباختلاف فى الحقيقة فى تعلق الكل 
بالشرط» وغدمة :وان فى الوقوع فلا اختلاف ). 

؟- ولو قدم الجزاء فى الصورة المذكورة وقال: "أنت طالق» ثم طالق › 
ثم طالق » إن دخلت الدار ٠“‏ فعند أبى حنيفة رحمه الله وقعت الأولى فى الحال» 
ولغت الثانية » والثالثة “ (لأنه لما وقعت الأولى لم يبق امل للثانية والثالثة لكون 
الزوجة غير مدخول بها)؛ وعندهما تقع الواحدة عند دخول الدار لما ذكرنا 
(من أن الكل يتعلق بالدخول عندهما ؛ ويظهر الترتيب عند الوقوع ) . 

م- ولو قال للمرأة المدخول بها: ”إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق 
ثم طالق” ( بتقديم الشرط) تعلقت الأولى بالدخول» وتتع ثنتان فى الحال 
عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وكذا إن أخر الشرط نى هذه الصورة وقمت نتان نى الحال» وتعلقت الثالثة 
بالدخول ؛ ( عند أبى حنيفة رحمه الله ) . 

وعندهما يتعلق كل التطليقات الثلاث بالدخول فى الصورتين (صورة 
تقديم الشرط وصورة تأخيره) . 

: بل: وهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول‎ -٤ 

المثال والتطبيق: فإذا قال (الزوج) "لغ المدخول بها أنت طالق 
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واحدة» لا بل ثنتين “ وقعت واحدة لأن قوله: ”لا بل نين“ رجوع عن الأول 
بإقامة الثانى مقام الأوّل؛ ولم يصح رجوعه» فيقع الأول » فلا يبق امحل عند قوله: 
” ثنتين " ؛ ولو كانت مدخولا بها يقع الثلاث . 

وهذا (أمر الطلاق ) بخلاف ما لو قال (أحد): ”لغلان على ألف » لا بل 
ألفان“ لأنه لا يحب ثلاثة آلاف عندناء وقال زفر رحمه الله: ”يجب ثلاثة 
آلاف؛ لان حقيقة لفظ ”بل“ لتدارك الغلط بإثبات الثانى (ما بعد بل ) مقام 
الأول (ما قبل بل )» ولم يصح عن المقر إبطال الأول (لأنه إنكار بعد الإقرار) 
فيحب تصحيح الثانى مع بقاء الأول » وذلك التصحيح بزيادة أل على الألف 
الأول» بخلاف قوله: ”أنت طالق واحدةء لا بل نتين“ لأن هذا إنشاء وذلك 
إخبار» والغلط إفا يكون فى الإخبار» دون الإنشاء » فأمكن تصحيح ”بل“ بتدارك 
الغلط فى الإقرار» دون الطلاق» حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار» بأن قال: 
”كنت طلقتك أمس واحدة» لا بل ثنيتين” يقم ثنتان لما ذكرنا (من إمكان 
تدارك الغلط فى الإخبار) . 


| لتمربن 


. ما هو الاختلاف فى مدلول ”ثم“ اذكره مع شرة الاختلاف ۽‎ -١ 

؟- أنت طالق » ثم طالق» ثم طالق إن دخلت الدار إذا قاله لغير المدخول 
بها فكم يقع عند أبى حنيفة رحمه الله عند دخول الدار؟ وكيف يقم ؛ . 

- اذكر مفهوم ”بل . 

- ولو قال للمدخول بها: ”أنت واحدةء لا بل نتين“ يقع الثلاث» 
ولو قال لغير المدخول بها: أنت واحدة إلخ “ تقع واحدة مالفرق بينهما وضح الفرق 
بذكر وجهه؟ . 


11۷ 


۵- لكن: وهو للاستدراك بعد النفى؛ (أى طلب درك السامع بدفع 
ما توهم من الكلام السابق ) فيكون موجبه إثبات ما بعده ( فقط) فأما نفى ما قبله 
فثابت بدليل (ذلك النفى) (وهذا هو مفهوم لكن» سواء كان بالتخفيف 
للل أو بالنقة يد مق الروت المي بالتعل )4+ 


شرط كون لكن للعطف 

والعطن ببذه الكلمة ( لكن ) إنما يتحقق عند اتساق الكلام ( ربطه» وتعلقه 
ما قبله» فإن كان الكلام متّسفًا يتعلق النفى بالإثبات الذى بعده» وإلا فهو 
( كلام ) مستانف . 
الأمئلة والتطبيق: 

“ ما ذكره محمد فى ” الجامع الكبير“ إذا قال: ” لفلان على ألف قرض‎ -١ 
فقال فلان: ”لا“ لكنه غصب“ لزمه (أى المقر) المال؛ لآن الكلام متسق » فظهر‎ 
أن النفى كان فى السبب» دون نفس المال (أى أنكر المقر له السبب» وهو القرض‎ 
دون المال).‎ 

؟- وكذلك لو قال: ” لفلان على ألف من ثمن هذه الجارية“ فقال فلان: 
”لاء الجارية جاريتك» ولكن لى عليك ألف“ يلزمه (المقر) المال» فظهر 
أن النفى كان فى السبب لا فى أصل المال . 

م- ولو كان فى بده عبد فقال: ”هذا لفلان” فقال فلان: "ما كان لی 
قطء ولكنه لفلان اخر“ فإن وصل (المقرٌ له) كلامه ( إنكاره) كان العبد للفلان 
الآخر؛ لأن النفى ( فى قوله: ”ما كان لى قط ) يتعلق بالإثبات (فى قول المقر: 
”هذا لفلان . ۰ 

وإن فصل الكلام كان العبد للمقرٌ الذى كان العبد فى يده؛ فيكون قول 


امقر له ( الفلان الأول ) ردا للإقرار ( فيكون العبد للمقرٌ) . 

»- ولو أن أمة تزوّجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهم؛ فقال المولى: 
ا العقد بمائة درهم» ولكن أجيز بمائة وخمسين (درهما)” بطل عقد 
النكاح؛ لأن الكلام غير متسق؛ فإن نفى الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق› 
فكان قوله: ” لكن أجيزه“ إثبات العقد بعد رده . (لأن باختلاف المهر لا يختلف 
العقد؛ إذ المهر فى النكاح من الزوائد » وليس بداخل فى ركن العقد» حتى يصح 
النكاح بدونه ) . 

م وكذلك لو قال؛ "لا أجسيزة» ولكن احير إن زدثنى حمسن 
على المائة؛ يكون فسخا للنكاح؛ لعدم احتمال البيان؛ لأن من شرطه 
الاتساق » ولا اتساق (هنا). 


التمربن 


. اذکر مفهوم "لکن " مع شرط كونه للمطف ؟‎ -١ 

؟- ولو كان فى يده عبد فقال: ”هذا لفلان" فقال فلان: ”ما کان ي 
قط» ولكنه لفلان آخر" . 

اذكر الفرق فى هذه المسألة بين الوصل فى قوله ” ولكنه لفلان“ وبين فصله» 
لماذا يكون فى الوصل العبد لفلان احر» وف الفصل يكون العبد للمقر الذى 
كان العبد فى يده؟. 
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المسائل المتفرعة على هذا الأصل 

-١‏ ولهذا لو قال المولى: ”هذا حر أو هذا“ كان بممنزلة قوله: ”أحدهما 
حر“ فيكون له ولاية البيان ( ويتعين المعتق بعد بيانه) . 

؟- ولو قال: ” وكلت ببيع هذا العبد» هذا أو هذا“ كان الوكيل أحدهماء 
ويباح البيع لكل واحد منهما. فلو باع أحد الوكيلين» ثم عاد العبد إلى ملك 
المؤكل لا يكون للآخر أن يبيعه. 

۳~ ولو قال الزوج لخلا ث نسوة له: "هذه طالق› أو هذه وهذه” ۳ طلقت 
إحدى الأوليين (بعد بيان الزوج)؛ وطلقت الثالثة فى الحال؛ لعطفها 
على المطلقة منهماء ويكون الحيار للزوج فى بيان المطلقة منهما . 

(وهذا) بمنزلةماقال: ”إحدى كما طالق » وهذه “ ( فإن الثالثة طلقت 
فى الحال » والمطلقة من الخاطبتين تظهر بعد البيان) . 

وبناءٌ على هذا (أى القياس على مسألة الطلاق فى الصورة المذكورة) . 

قال زفر رحمه الله: إذا قال (الحالف ): ”لا أكلم هذا أو هذا وهذا“ كان 
بمنزلة قوله: ”لا أكلم أحد هذين وهذا“ فلا يحنث ما لم يكلم أحد الأوليين 
والثالث. 
وحده يحنث؛ ولو كلم أحد الآخرين لا يحنث؛ ما لم پكلمهما . 

- ولو قال: ”بع هذا اليد او هدا كان له أن يبيع أحدهما أبهما شاء؛ 
( فيكون الحيار للوكيل فى تعيين أحدهما) . 
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ه- ولو دخل ( حرف) ”أو“ فى المهر بأن تزوّجها على هذا ( أل ) أو على 
عدا( القن دمل را کا عفد ای ج و ا 
يتناول أحدهماء والواجب الأصلى فى النكاح هو مهر المثل › (وإغا يترك لأجل 
التسمية)» فيصير ما يقارب مهر المثل فى المقدار راجحاء ( فأبهما كان أقرب 
إلى مهر المثل فهو متعين للأداء) . 

- وعلى هذا الأصل ( أن ”أو“ يتناول أحد المذكورين )» قلنا: ” التشهد 
ليس بركن فى الصلاة“ لأن فى قوله عليه السلام: ” إذا قلت هذا أو فعلت هذا 
فقد تت صلا تك“ علق النبى بر إقام الصلاة بأحدهماء فلا يشترط كل واحد 
منبماء وقد جعلت القعدة شرطا لإتام الصلاة بالاتفاق؛ فلا تكون قراءة التشهد 
ا 

ثم هذه الكلمة ”أو“ فى محل النفى لا تكون لتناول أحد الأمرين 
(المذكورين) بل تكون لنفى كليهماء حتى لو قال: ”لا أكلم هذا أو هذا“ 
يحنث إذا كلم أحدهما (أيّا كان) ونی الإثبات یتناول أحد المذ كورين مع صفة 
التخيير: كقولهم: ” خذ هذا أو ذلك“ ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة» كما 
فى قوله تعالى: ا فكمّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتم أو تحرير رقبة ٠4)‏ وقد يكون ”أو“ بمعنى ”حتى “ قال الله تعالى: 
١ر‏ ليس لك من الأمر شی أو يتوب عليهم ييه قيل معناه حتى يتوب عليهم . 


التنزيع على هذا الال (كون ارم حدق 

قال أصحابنا: لو قال: ”لا أدخل هذه الدارء أو أدخل هذه الدار“ 
يكون م معنى حتى › حتى لو دحل الدار الأولى أولا حنثث) ولو دخل 
الثانية آولا بر ى ينه وغه لر فال لا أفارقك. او تقض ذيتى > يكون معت 


۱۲۱ 


حتی تقضی دينى . 

/ا- حتى: واعلم أن كلمة ”حتى“ تستعمل لثلاثة معان: للغاية؛ 
وللحزاء » وللعطف . 

-١‏ فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد؛ وما بعدها يصلح غاية له كانت 
الكلمة *حتى” عاملة بحقيقتهاء (وهى الغاية) . 

مثاله: -١‏ ما قال محمد رحمه الله : ”إذا قال: ”عبدى حر إن لم أضربك 
حتی يشفع فلان» أو حتی يصيح › أو حتى تشتکی بين يدىء أو حتی یدخل 
اليل“ كانت الكلمة عاملة بحقيقتها (وهى الغاية)؛ لأن النسرب بالتكرار 
يحتمل الامتداد» وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضرب» فلو امتنع 
عن الضرب قبل الغاية حنث ‏ . 


؟- ولو حلف: لا يفارق غريمه حختى تقضيه دينه» ففارقه قبل قضاء الدين 


نعم إذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع؛ كالعرف ( يحمل على المجاز)؛ 
كما لو حلف أن يضرب عبده حتى يموت أو حتى يقتله؛ حمل الحاف 
على الضرب الشديد باعتبار العرف . 

او يكن ما قبلها قابلا للامتداد» ولم يكن الآخر صالطا 
للغاية » بل صلح الأول (ما قبل حتى ) سببا“والآخر جزاء يحمل على الجزاء . 

اله ما قال د خت اه اذا كال المولى لغبيرة عسداي حر 
إن لم آنك حتى بغدينى“ فأتاه فلم يغده لا يحنث“» لأن التغدية لا يصلح 
غاية للإتيان» بل هو داع إلى زيادة الإثيان» وصلح جزاءء فيحمل على الجزاء؛ 
فيكون ”حتى بمعنى لام ”کی“ فصار كما لو قال: ”إن لم اتك إتيانا جزاؤه 
التغدية (فكذا) . 


يفن 


۳- وإذا تعذر هذا (حمله على الجزاء) بأن لا يصلح الآخر جزاء لللأول 
حمل على العطف اض . 

مثاله: ما قال محمد رحمه الله: إذا قال: “عبدى حر إن لم انك 
حتى أتغدى عند اليوم “ أو قال: ”عبدی حر إن لم تأتنى حتى تغدی عندى 
اليوم “ فأتاه فلم يتغد عنده فى ذلك اليوم حنث“ وذلك لأنه لما أضيف كل واحد 
من الفعلين إلى ذات واحدة لا يصلح أن يكون فعله جزاء لفعله» فيحمل 
على العطف المحض» فيكون المجموع (مجموع المعطوف والمعطوف عليه) 
شرظا لر 


ٍْ لتمربن 


-١‏ اذكر مفهوم كلمة ”أو“ مع مسألتين من المسائل التى تتفرع 
4 
؟- ما الفرق بين دخول ”أو“ فى النفى وبين دخوله فى الإثبات؟ . 

م- قال أصحابنا: لو قال: لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار“ 
لأى شى مثل المصنف بهذا القول؛ . [ 

4- اذكر المعانى الثلاثة لكلمة ”حتى“ وهات الأمثلة لكل واحد منها . 

ه- إذا قال: ”عبدى حر“ إن لم آتك حتى أتندى عندل اليوم * 
لأى من المعانى الثلاثة استعملت كلمة ”حتّى “ فى هذا القول؟. 


۱۲۳ 


الحروف الجارة 


-١‏ إلى: وهو لانتباء الغاية» ( انتهاء الشئ إلى غايته) ثم هو يستعما 
فى المعنيين: امتداد الحكم إلى الغاية؛ وعدم دخولها فى بعض الصور؛ وإسقاط 


ما وراء الغاية ودخولها فى أخرى . 


الفرق بين الامتداد والإسقاط 

-١‏ فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية فى الحكم» مثاله: اشتريت هذا 
المكان إلى هذا الحائط» فلا يدخل الحائط فى البيع» (لأن ”المكان“ يطلق 
علي الكثير والقليل» فأفاد ”إلى“ أن المراد الكثير وهو إلى الجدارء وأما الجدار 
فلا يدخل فى البيع؛ لأن ”إلى“ يوصل الحكم إلى الغاية ولا يدخلها) . 

؟- وإن أفاد الإسقاط تدخل الغاية نى الحكم » ويخرج ما ورائه . 

مثاله: ما قال: ”بعت هذا ولى الحيار إلى ثلاثة أيام “ (فتدخل الأيام 
الثلاثة كلهاء ويسقط ما ورائها من الأيام )»> وكذلك يكون للإسقاط لو حاف: 
لا أكلم فلانا إلى شهرء فيكون الشهر داخلا فى الحكمء ويخرج ما ورائه؛ 
فأفاد ”إلى“ ههنا الإسقاط. 


الدليل على كون ”إلى للاسقاط 
-١‏ وعلى هذا قلنا: ”المرفق والكعب داخلان نحت حكم الغسل فى قوله 
تعالى : و إلى المرافق ‏ وء إلى الكمبين ‏ لآن كلمة ”إلى“ ههنا للوسقاط؛ 


۲4 


فإنه لو لا كلمة ”إلى“ لاستوعبت الوظيفة ( الغسل) جميع اليد والرجل ؛ ( فأسقط 
ماوراء المرافق والكعبين بإلى عن وجوب الغسل فى الوضوء) . 

؟- ولهذا (أى لكون إلى للإسقاط) قلنا: ”الركبة من العورة“ 
لأن كلمة ”إلى“ فى قوله عليه السلام: ”عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة“ 
تفيد ( كلمة إلى ) فائدة الإسقاطء فتدخل الركبة فى الحكم » وهو كونها عورة. 


وقد تفيد كلمة "إلى" تأخير الحكم إلى الغاية 

ولهذا فلنا: ”إذا قال لامرأته: ”أنت طالق إلى شهر“ ولا نية له» لا يقم 
الطلاق فى الحال عندنا“ » خلافا لزفر رحمه الله؛ لأن ذكر الشهر لا يصلح 
لم الحكم » ولا للإسقاط شرعا» والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق فيحمل عليه . 


التمربن 


-١‏ اذكر الفرق بين الامتداد والإسقاط فى كلمة ”إلى“ فى أى صورة 
تكون للامتداد» ونی ای صورة تكون للاسقاطء . 

-١‏ قوله عليه السلام: «عورة الرجل ما تحت سرّته إلى الركبة» لأى شى 
استدل المصنف بهذا الحديث؟. 

«- وقد تفيد كلمة ”إلى“ تأخير الحكم إلى الغاية» اذكر مثالا 
لهذا الأصل . 


١‏ - على: وهو ف اللغة يفيد التفوق والتعلى. 

-١ )‏ وفى الشريعة: يفيد الإلزام: (إلزام ما قبلها على ما بعدها) . 

مثال الإلزام: ولهذا لو قال: ”لفلان على ألف ”يحمل على الدين› 
بخلاف ما لو قال: ”لفلان عندى» أو معى» أو قبلى ألف“؛ (فإنه لا يحمل 
على الدين بل على الأمانة» إلا بعد بيانه ) . ا 

مثال التعلى: وعلى هذا قال محمد فى ”السير الكبير" : "إذا قال رئيس 
الحصن ( حصن الكفار للمسلمين ): ” آمنونى على عشرة من أهل ال حصن ففعلنا 
( نحن المسلمون)» فالأمن للعشرة سوى الأمير“ وهو علييم مراقب» وأما اختنيار 
تعيين العشرة من جملة امحصورين فإليه . 

ولو قال ذلك الرئيس: ”آمنونى وعشرة» أو فعشرة» أو ثم عشرة“ بالعطف» 
فنعلنا فكذلك ( يثبت الأمان له وللعشرة) ولكن خيار التعيين للآمسن؛ 
لا للمستأمن ؛ لأنه ما عيّن العشرة» بل ذكرها نكرة . 

أت :وقد يكون على ع لبا جانا 

مثاله: حتى لو قال: ” بعتك هذا على آلف“ يكون "على “ بمعنى الباء؛ 
لقيام دلالة المعاوضة (أى دخول ”على“ على العوض قرينة على أنه بمعنى الباء 
مجازا). 

۳- وقد يكون ا معنى الشرط 

مشاله: كما قال الله تعالى: ل يبايمنك على أن لا يشركن بالله شیا 4 
أى بشرط أن لا يشركن بالله شیا . 

المسألة المتفرعة على هذا الأصل: ولهذا قال أبو حنيفة: ”إذا قالت 
المرأة لزوجها: ” طلقنى ثلاثا على ألف “ فطلقها واحدة لا يجب المال“ لآن الكلمة 
رعلى) ههنا (فى قول الزوجة) تفيد معنى الشرط؛ فيكون الثلاث شرطًا 
للزوم المال ( وهو الألف) . 
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التمرين 


7 “ا ag‏ شاعا 
-١‏ اذكر مفهوم ‏ على لغة وشر 
- هات مثالا للتعلى والإلزام . 000 
ْ كر مثال کون ”على“ بمعنى الباء مجازاء ومثال كونه بمعنى 
م« اذ 0 : 
00 نى الشرط)» اذكر المسألة 
0 0 ماذا يتفرع على هذا الأصل (كون على بمعنى الشرط)» اذكر 
المتفرعة عليه , 


1۲۷ 


۳- فى: وهو يأتى للظرفية؛ ملفوظا كان أو مقدرا (أى ظرفية مدخوله 
لا قبله) ثم هذه الكلمة تستعمل فى الزمان» والمكان» وفى الشرط إذا دخل 
على الفعل (أى اللغوى وهو المصدر) . 


المسألة المتفرعة على كونه للظرفية 

وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا: ”إذا قال (الغاصب): ”غصبت ثوبا 
فى منديل » أو تمرا فى قوصرة (سلة)“ لزماه جميعا . 

-١‏ مثال استعمالها فى الزمان: انا إذا استعملت فى الزمان: بأن 
يقول: ”أنت طالق غدا“» فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: 
سنوی فى ذلك حذفها وإظهارها“ حتتى لو قال: ”أنت طالق فى غد“ كان بمنزلة 
عوله: ”أنت طالق غدا“ فيقع الطلاق كما طلع الفجر فى الصورتين جميما . 

راھب أب خا ر انه ای إلى ا د وا ن 
”أنت طالق غدا“ ) يقع الطلاق كما طلع الفجرء وإذا ا ا فق 
غد“ كان المراد وقوع الطلاق فى جزء من الفد على سبيل الإبهام» فلو لا 
وجود النية يقع الطلاق فى أول الجزء؛ لعدم المزاحم له» ولو نوی اخر النهار 

ونظيره فى الفرق بين الذكر والحدذف» قول الرجل لزوجها: ”إن صمت 
فهر اناك فد" فإنه يقع على صوم الومو ئلم انار اج لاك 
فى الشهر فأنت كذا“ يقع ذلك على الإمساك ساعة فى الشهر . 

؟ - مثال استعمالها فى المكانء وأمّا استعمالها فى المكان فمثل 
قوله: ”أنت طالق فى الدارء وأنت طالق فى مكمّة” يكون ذلك طلاقا على 
لإطلاق فى جميع الأماكن» ولأجل اعتبار معنى الظرفية فى كلمة 


۱۲۸ 


کی عل فل اقات ذلك ان إلى ات اکان 
( بكلمة "نى ) فإن كان الفعل ما يتم بالفاعل (ولا يتوقف على وجود المفعول) 
يشترط ( فى الحنث ) كون الفاعل فى ذلك الزمان» أو المكان. 

وإن كان الفعل مما يتعدى ( ويتوقف ) إلى محل (المفعول به) فيشترط فى 
الحنث كون امحل (المفعول به) فى ذلك الزمان» أو المكان؛ لأن الفعل إغا يتحقق 
بأثره» وأثره يظهر ف امحل أعنى المفعول به. 

مثال الفعل التام بالفاعل كالشتم» ومثال الفعل المتعدى إلى امحل 
٠‏ كالضرب والشج فيما يأتى؛ فإن الشتم لا يتوقف على وجود المفعول؛ وأما 
الضرب والشج فلا بد لهما من انل (المفعول به) المناسب لهما . 

مال الفعل المنسوب إلى المكان والتام بالفاعل 

-١‏ قال محمد: فى “الجامع الكبير" إذا قال: ”إن شتمتك فى المسجد 
فكذا” (عبدى حر) فشتمه وهو (الشاتم) فى المسجد والمشتوم خارج المسجدء 
يحنث ؛ ( لوجود الشرط وهو كون الفاعل فى ذلك المكان) . 

ولو كان الشاتم (الفاعل) خارج المسجد والمشتوم نى المسجد لا يحنث؛ 
لور ES E‏ 

مثال الفعل المنسوب إلى المكان والتام بالمفعول 

؟- ولو قال: ”إن ضربتك أو شججتك (كسرت رأسك) فى المسجد فكذا 
(عبدى حر) ” يشترط كون المضروب» أو المشجوج فى المسجد» ولا يشترط كون 
( الفاعل ) الضارب» أو الاج فى المسجد . 

۳- مثال الفعل المنسوب إلى الزمان 

ولو قال: "إن قتلتك فى يوم اللحميس فكذا” فجرحه قبل اليوم الخميس» 


۱۲۹ 


ومات يوم اللخميس يحنت ( لوجود الشرط)؛ ولو جرحه يوم اتلحميس» ومات يوم 
الجمعة لا يحنث ؛ (لعدم وجود الشرط؛ وهو القتل يوم احميس) ٠.‏ 


۳- مثال استعمالها فى الشرط 


ولو دخلت الكلمة ”نى“ فى الفعل ( اللغوى ) تفيد معنى الشرط: 

-١‏ قال محمد: ”إذا قال: أنت طالق فى دخولك الدار“ فهو بمعنى الشرط؛ 
فلا يقع الللاق قبل دخول الدار. 

؟- ولو ثال: ”أنت طالق فى حيضتك“ إن كانت فى الحيض وقع الطلاق 
فى الحال» وإلا ينعلق الطلاق بالحيض ١‏ القادمة) . 

م- وى ”الجامع الكبير" ار قال: ”أنت طالق فى مجئ يوم" لم تطلق 
حتى يطلع النحر (من اليوم الثانى؛ لوجود الشرط وهو مجئ اليوم بعد طلرع 
الفحر ) . 

؛- ولو قال: ”أنت طالق فى مضى يوم“ إن كان ذلك الكلام فى الليل وتم 
الطلاق عند غروب الشمس من الغد ؛ لوجود الشرط ( وهو مضى اليوم ٠)‏ وإن كان 
ذلك الكلام فى اليوم تطلق حين تحيئ من الند تلك الساعة (فإنه يكمل مضى 
اليوم نى تلك الساعة) . 

دوق لات لر ”انك طالق و الله اني اناق اراد 
الله تعالى “ كان ذلك بمعنى الشرط: حتى لا تطلق. 


التمرين 


. ما هى المسألة المتفرعة على كون ”فى“ للظر فيه؟‎ -١ 

-١‏ مالفرق بين قول القائل: ”أنت طالق غدا“» وبين قوله: ”أنت طالق 
ق غ علد أبن خب وهاه 

#- اذكر مثالا للفعل المنسوب إلى المكان والتام بالمفعول» ومثال الفعل 
المنسوب إلى المكان والتام بالفاعل؟ . 

؛- هات تمثال كان فيه لفظ” فى “ للشرط. 


۱۲۱ 


-٤‏ الباء: وهو فى اللغة وضع للإلصاق (أى إلصاق ما بعده بما قبله). 
ولهذا يدخل على الأثمان؛ والوجه فيه أن المبيع أصل فى البيع » والثمن شرط فيه 
( ووسيلة لحصول المبيع )؛ ولأجل ذلك هلاك المبيع يوجب فسخ البيع دون هلاك 
ال ش 

وإذا ثبت هذا (أصلية المبيع وفرعية الثمن) فنقول: ”الأصل أن يكون 
التبع (الثمن) ملصقا بالأصل» لا أن يكون الأصل (المبيع) ملصقا بالتبع» 
فإذا دحل حرف ”الباء“ فى المبدل (الثمن) فى باب البيع دل ذلك على أنه تيم 
وملصق بالأصل ؛ فلا يكون مبيعا بل يكون ثمنا. 


المسائل المتفرعة على هذا الأصل (كون الباء للالصاق) 

-١‏ وعلى هذا قلنا: ”إذا قال: ”بعت منك هذا العبد بگر من الحنطة“ 
ووصفهاء يكون العبد مبيعا والكر ثمنا” فيجوز الاستبدال به (الكر) 

؟- ولو قال: ”بعت منك كرا من الحنطة بهذا العبد” ووصفهاء 
يكون العبد ثمناء والكر مبيعاء ويكون العقد سلماء فلا يصح إلا مؤجلا 
(لأن المبيع فى السلم يكون دينا) . 

م- وقال علمائنا: ”إذا قال لعبده: ”إن أخبرتنى بقدوم فلان فأنت حر“ 
فذلك على الحبر الصادق“ ليكون الحبر ملصقا بالقدوم » فلو أخبر كاذبا 
لا يعتق ؛ ( لعدم الشرط وهو احبر الصادق) . 

ود ون كاله الك عبر ند اذ فلانا قدم فأنت حر“ فذلك على مطلق 
الحبر» فلو أخبره كاذبا عتق » ( لوجود الشرط وهو مطلق الحبر) . 

ه- ولو قال لامرأته: ”إن حرجت من الدار إلا بإذنى فأنت كذا* 


۱۳۲ 


تحتاج إلى الإذن لكل مرة؛ إذ المنتشنى خروج ملصق بالإذن» فلو حرجت ف المرة 
الثانية بدون الإذن طلقت . 

5- ولو قال: إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك“ فذلك على الإذن مرة 
حتى لو حرجت مرّة أخرى بدون الإذن لا تطلق . 

ب- وى ”الزيادات“ إذا قال: ”أنت طالق بمشية الله تعالى» أو بإرادته 
تمالی » أو بحكمه تعالى “ لم تطلق ؛ (لأن مخية الله تعالى ؛ أو حكمه غير معلوم لنا 
حتى نحكم بوقوع الطلاق). 


التمرين 


. اذكر ممهوم ”الباء“ وما يتفرع عليه من المسائل؛ ( ثلاثة منها)‎ -١ 

؟- إذا قال لعبده: ”إن أخبرتنى بقدوم:فلان فأنت حر“ فذلك على احبر 
الصادق . ( أى يعتتق العبد بالإخبار الصادق ) ولو قال: إن أخبرتنى أن فلانا قدم 
فأنت حر“ فذلك على مطلق الحبرء (أى يعتق السد عطلق الاخبار صادقا كان 
أو كاذبا) اذكر وجه الفرق بين الصورتين. 


۳۳ 


مفهوم البيان وانواعه 


البيان فى اللغة: الإظهار؛ وف الشريعة: إظهار الشارع الأحكام للمكلفين 
بأساليب مختلفة) وی الاصطلاح: إظهار المتكلم ما ى ضمیره بحيث بفهمه 
الناطب » وهو على سبعة أنواع: 

-١‏ الأول بيان التقرير: وهو أن يكون معنى اللفظ ظاهراء لكنه 
يحتمل غيره؛ ثم بين المتكلم المراد من اللفظ؛ بحيث زال ذلك الاحتمال 
والإبهام ؛ ثم يتقرر حكم الظاهر ببيان المتكلم . 

مثاله: ١‏ إذا قال: " لفلان على قفيز حنطة - بقفيز البلد“- أو قال: 
"لفلان على ألف من نقد البلا“ . فإن قوله: " بقفيز البلد“ أو ”من نتد البلد “ 
يكون بيان تقرير؛ لأن مطلق القفيز أو الألف كان محمولا على قفيز البلد » ونقده 
مع احتمال إرادة الغير» فإذا بين ذلك فقد قرره ببيانه . 

؟- وكذلك لو قال: لفلان عندى ألف» وديعة“ فإن كلمة ”عندى” 
كانت بإطلاقها تفيد الأمانة؛ مع احتمال إرادة الغيرء فإذا قال ”وديعة“ فقد قرر 
حكم الظاهر ببيانه . 

حكمه: وحكمه أنه يصح موصؤلا ومفصولا. 

- الثانى بيان التفسير: وهو أن يكون اللفظ غير مكشوف المراد 
فكشفه | لمتكم ببيائه ٠‏ 

مثاله: -١‏ إذا قال: "لفلان على شئ” ثم فسر الشئ بثرب . 


؟- أو قال: ”لفلان على عشرة دراهم ونيف * ثم فسر النيف “ بالاثنين 


أو الفلا 
۳- أو قال: ”لفلان على دراهم“ وفسّرها بعشرة مثلا . 
حكمه: وحكمه أنه يصح موصولا ومفصولا . 
الال پان ای وو أذ تون يانه نمق کدی 
اا ن و و 
ال الل نحو إن دخلت الدار فأنت طالق:. 


مغال الاستئناء: نحو بعتك عبيدى إلا هذا . 


اختلاف الأئمة فى سببية المعلق بالشرط 

ا فقال أصحاينا» " المعلق. بالشرطسبة عند وجرد الشرط لا قب“ 

؟- وقال الشافعى رحمه الله: ”المعلق بالشرط سبب فى الحال؛ إلا أن عدم 
الشرط مانم من حكمه ( حكم السبب) ” 

ثمرة ( الاختلاف: وفائدة الحلاف تظهر فى المثالين الآثيين: -١‏ إذا قال 
لاا اتر الك 

؟- أو قال لعبد الغير: ”إن ملكتك فأنت حر“ . 

فالتعليق يكون باطلا عند الشافعى رحمه الله؛ لأن حكم التعليق انعقاد 
صدر الكلام عله» والطلاق والعتاق (فى المثالين المذكورين) لم ينعقدا علة؛ 
لعدم إضافتهما إلى امحل الصالح للعتق» والطلاق؛ ( وهو زوجته وعبده) فبطل 
حكم التعليق ( وهو الوقوع عند وجود الشرط) فلا يصح التعليق ( فيكون كلامه 
لغوا ) . 


١ 


وعندنا كان التعليق صحيحاء حتى لو تزوّجها يقع الطلاق؛ لأن كلامه 
إنما ينعقد علة عند وجود الشرط؛ والملك ( ملك النكاح وملك اليمين) ثابت عند 
وجود الشرط فيصح التعليق . 

لحل وا مطل عند ر ا 
قلنا: شرط صحة التعليق ( فى صورة عدم الملك) أن يكون الشرط مضافا إلى الملك؛ 
وير وليه زو ملكتك دالت صر" أر مانا إل سني اللاك تحور قولح»: 
"إن رتك نان عالق + 


المسألة المتفرعة على هذا الأصل 

حتی لو قال لأجنبية: ”إن دخلت الدار فأنت طالق“ ثم تزوجها ووجد 
الشرط لا يقع الطلاق؛ ( لأنه لم يضف الشرط إلى الملك؛ ولا إلى سببه ولم تكن 
المرأة عند ذكر الشرط فى ملكه) . 


ارافان الفقرمة مان عل اشاقن رس الله 

-١‏ ولأجل أن الأصل عند الشافعى رحمه الله صيرورة المعلق بالشرط سببا 
قبل وجود الشرط قال: ”الطول يعنى القدرة على نكاح الحرة ينع جواز نكاح 
الأمة؛ لأن الكتاب (القرآن الحكيم) علق جواز نكاح الأمة بعدم القدرة 
على نكاح الحرة؛ فعند القدرة على نكاح الحرة ينتفى الشرط» وهو عدم الطول 
والقدرة» وانتفاء الشرط مانم من الحكم؛ فلا يجوز نكاح الأمة عند القدرة 
على الحرة عنده. 

؟- وكذلك قال الشافعى رحمه الله: ”لا نفقة للمبتوتة (المطلقة البائنة) 
إلا إذا كانت حاملا ؛ لأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل؛ لقوله تعالى: ل وإن كن 


۳ 


أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حيلهن ‏ فعند عدم الحمل كان الشرط 
معدوماء وعدم الشرط مانع من الحكم عنده. 

وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم » ( بل المانع عدم السبب لأجل 
عدم الشرط) عار أن لا يشبت الحكم بدليله؛ (أى عدم الحكم لأجل عدم دليله؛ 
لا لأجل عدم الشرط) فيجوز نكاح الأمة (على الحرة) ويجب الإنفاق 
(على المطلقة البائنة) لأجل النصوص العامة الدالة عليهماء ومنها قوله تعالى: 
وأحل لكم ما وراء ذلكم ې ؛ وقوله تعالى: لإ وعلى المولود له رزقهن وکسوتېن 
بالمعروف 6 . 


ترتب الحكم على الوصف كالتعليق بالشرط 

ومن توابع هذا النوع (التعليق بالشرط)ترئب الحكم على الاسم الموسوف 
بصفة» فإنه بمنزلة تعليق الحكم بذلك الوسف عنده» وعلى هذا الأصل 
قال الشافمى, رحمه الله: "لا يجوز نكاح الأمة الكتابية؛ لأن النص رئب الحكم 
على أمة مؤمنة لقوله تعالى: للإمن فتياتكم المؤمنات 6 فيتقيد بالمؤمنة» فيمتنع 
الحكم عند عدم الوصف » فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية . 

وأا عندنا فنفى الوصف لا يدل على نفى الحكم؛ ولا على اثباته» 
وإنا يفهم الجواز (جواز نكاح الآمة الكتابية) من عمومات النصوص كقوله 
تعالى : مڑ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وغيره . 


اختلاف الأئمة فى الاستثناء 
-١‏ والاستشناء عند الشافعى رحمه الله من النفى إثبات وبالعكس» 
وهذا هو المنهوم من قوله: *وعنده صدر الكلام يسقد علة لوحوب الكل ؛ 


۳Y 


إلا أن الاستشناء بمنعها من العمل» بمنزلة عدم الشرط فى باب التعليق“ 
رای صدر الكلام يفيد الحكم فى كل أفراد المستثنى منه؛ والاسستثناء يملع حكم 
البعض » كعدم الشرط ينع حكم الكل ). وذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم 
بالباقى بعد الاستثناء» كأنه لم يتكلم إلا بما بقى» ففى قوله: ”له على عشرة 
إلا ثلاثة“ نفى الثلاثة عن العشرة بعد الإثبات عنده» وكأنه قال: 
"له على سبعة“ عندناء فالثلاثة مسكوت عنهاء كأنه لم يتعرض إليها نفيا 
ولا إثباتا . 


ثمرة الاختلات 

وتظهر ثمرة الاحتلاف فى قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام 
إلا سواء بسواء » عند الشافعي رحمه الله تعالى صدر الكلام ١‏ وهو قوله: 
«(لا تبيعوا الطعام بالطعام ») العقد علة لحرمية بيع الطعام بالطعام مطلقا 
(ای سواء كان فى القليل أو الكثير)؛ ثم أخرج عن هذه الجملة؛ (أى المطلق ) 
بالاستثناء صورة المساواة فبقى الباقى (صورة التفاضل والجازفة) تحت حكم 
منه؛ (لأن فيه تفاضلا ) (أى أن ما يمكن فيه المساواة من الطعام فبيعه بمثله جائز . 
وبمثليه غير جائز. وكذا ما لا يمكن فيه المساواة (أى لأجل قلته لا يدخل 

وعندنا بيع الحفنة ( بالحفنتين جائز) لآن الحفنة لا تدخل تحت النص 
( وهو الطعام المنبى عن بيعه)؛ لآن المراد بالمنبى هو الطعام الذى يقدر العبد 
إثبات التساوى أو التفاضل فيه بالكيل (وهو إا يكون فى الكثير الذى يمكن 
معرفة مقداره بالكبل؛ لا فى القليل الذى لا يحل فى الكيل ) وإنما يكون المراد 
بالمنبى الكثير لئلا ينضى إلى نبى العاجز؛ (لآن معرفة متدار القليل بالكيل 


۱۳A 


مشكل وغير ممكن)» فكل مقدار لا يدخل تحت المعيار المسوى (وهو الكيل) 
كر نه اس E E‏ له كرابا 


أنواع أخر لبيان التغيير 


-١‏ ومن صور بيان التغيير ما إذا قال: لفلان ”على ألف وديعة“ 
فقوله: ”على يفيد الوجوب » وبقوله: ”وديعة“ غيره (من الوجوب) إلى الحفظ 
(أى له على ألف لأجل الحفظ لا الدين ) . 
فلم أقبضها“ فان معنا وهب ألفاء ولكن لم أقبضهاء فلم يتم | لهبة» 
أو أعطيتنى ألفا بعقد السّلم » ولكن لم أقبضهاء فصار بيع النسيئة بالنسيئة» فلم 

والحاصل أنه غير الكلام عن كونه اعترافا بالهبة أو عقد السّلم بقوله: 
"فلم أقبة 0 

ا وكذا من جملة بيان التغيير لو قال: "لفلان على ألن زرفت“ 
فإنه لما قال: ”لفلان على الت وله الف الات كما هو ف غرف 
التجارء وبعد ما قال: ”زيوف“ غير الكلام عن وجوب الجياد إلى وجوب 
الزيوف . وهذه الثلاث داخلة فى الاستثناء حقيقة» وإن كانت غيره صورة. 


حكم بيان التغيير: وحكمه أنه يصح موصولاء ولا يصح مفصولا. 


وهنا مسائل أخر احتلف فيها العلماء فى أنها من جملة بيان التغيير فتصح 


۳۹ 


التطويل نعم ) وسيأتى طرف منہا فى ( بحث ) بيان التبديل ( إن شاء الله تعالى ) . 

-٤‏ الرابع بيان الضرورة: وهو بيان بغير الكلام » بل يعرفه امخاطب 

ال فى ال 3 وورثه أبواه فلأمّه الثلث ‏ (أى 5 لج كن ت 

كله ) » فإن الله تعالى أوجب الشركة بين الأبوين» ثم بين نصيب الام فصار ذلك 
بيانا لنصيب الأب ( بالضرورة والبداهة ولا حاجة إلى بيان آخر) . 


المسائل المتفرعة على هذا الأصل 

-١‏ وعلى هذا (الأصل أن من بيان نصيب أحد الشريكين يتين نصيب 
الشريك الآخر بالضرورة) قلنا: "المضارب؛ ورب المال إذا بينا نصيب رب المال 
أنه النضك» أو الثلث+ وسكتنا عن تصيب المضارف: وجازع ٤‏ ويكرن هذا بيان 
الضرورة فى حق المضارب بأن الباقى بعد حصة رب المال حصته" . 

؟- ويقاس على هذا حكم المزارعة: بأنه إذا بيّنا نصيب العامل وسكتا 
عن نصيب رب الأرض جاز» ويكون الباقى نصيب رب الأرض . 

م- وكذلك لو أوصى لفلان» وفلان» ثم بي ضيب ادها كان ذلك 

- ولو طلق إحدى امرأتيه ( بأن قال: ”أحدكما طالق “ ثم وطئ إحداهما 
كان ذلك بيانا ( بالعمل ) للطلاق فى الأخرى . 

بخلاف الوطئ فى العتق المبهم؛ حيث لا يكون بيانا عند أبى 


حنيفة رحمه الله؛ صورته: كما لو قال لأمتيه: ”إحدا كما حرة” ثم وطئ 


إحداهما؛ فإنه لا يكون بيانا لعتق الأخرى؛ لان حل الوطئ فى الإماء يقبت 
بطريقين الملك؛ والنكاح» فيمكن أنه اعتق إحداهماء ثم نكحهاء فوطئها لأجل 
النكاح ؛ فلا يتعين جهة الملك ( فى الموطوءة) باعتبار حل الوطئ» حتى تكون 
الأخرى حرة لا الموطوءة . 

6- الخامس بيان الحال: (وهوسكوت الشارع على أمر يفعله الناس» 
وعدم منعهم عنه» فحال سكوت الشارع بيان» وإظهار لمشروعية ذلك الأمر. 
كالبيوع ؛ والمعاملات › والصنائع التى كانت تعمل بها فى عهده ر فلم يملع الله 
ولا رسوله عنهاء فالأحاديث التقررية كلها من قسم بيان الحال) . 

مثاله: إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة؛ فلم ينه عن ذلك» كان سكوته 
بمنزلة البيان أنه مشروع . 


المسائل المتفرعة على هذا الأصل 

-١‏ والشفيع إذا علم بالبيع ( بيع الدار المشفوعة ) ؛ وسكت » كان ذلك بمدزلة 
البيان بأنه راض بذلك . 

؟- والبكر إذا علمت بتزويج الولى» وسكتت عن الرد؛ كان ذلك بمدزلة 
البيان بالرضاء والإذن. 

- والمولي إذا رأى عبده يبيع ويشترى فى السوق» فسكت؛ كان ذلك 
بمنزلة الإذن؛ فيصير مأذونا فى التجارات . 

؛- والمدعى عليه إذا نكل (عن الحلف ) فى مجلس القضاء يكون الامتناع 
بمنزلة الرضاء بلزرم المال بطريق الإقرار عندهماء وبطريق البذل ( بدلا 
عن اليمين ) عند أبى حنيفة رحمه الله. فاخاصل أن السكنوت فى موضع الحاجة 
إلى البيان بمنزلة البيان . 


1.١ 


ولهذا (أى لأجل أن السكوت فى محل الحاجة كالبيان) قلنا: ”الإجماع 
ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين ( لدلالة السكوت على رضاهم ) . 

5- السادس بيان العطف: (وهو بيان احمل بعطف المبين عليه 
ويقال له: عطف التفسير أيضاء والذى ذكرنا هو مفهوم قول المصنف: 
”وأمًا بيان العطف فمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة يكون ذلك 
(العطض) بيانا للجملة المجملة . 

مثاله: -١‏ إذا قال: ” لفلان على مئة ودرهم» أو مائة وقفيز حنطة“ 
كان لظت مول ليان أن الكل مخ ولك الس راخ المبين )+ 

؟- وكذا لو قال: ”لفلان على مائة وثلاثة أثواب» أو مائة وثلاثة 
دراهم» ا و ا عد لدعا 
"لفلان على أحد وعشرون درها“ فإن المراد من ”أحد" هو الدرهم؛ فيكون 
المعطوف وهو قوله: ”عشرون درهمًا“ بيانا للمعطوف عليه . 

بخلاف قوله: لفلان على مائة وثوب“ أو مائة وشاة“ حيث لا يكون 
ذلك بيان للمائة؛ (فإن كون المعطوف بيانا للمعطوف عليه مشروط بكونه 
من المكيلات أو الموزونات كالدرهم» زار كوا سا وات ذلك 
(أى كون العطف بيانا) نى عطف الواحد على غيره بما يصلح دينا فى الذمة 
(أى بمعطوف يصلح أن يكون دينا نى الذمة كالمكيل والموزون. 

وقال الأماء أبى يرسف رحيه الله تعالى: "بكرن الف بيان 
فى (قوله): مائة وشاة ومائة وثوب“ على هذا الأصل (أى كون عطف المبين 
على احمل بيانا لذلك امجمل ؛ بناء على أن المعطوف عليه والمعطوف فى حكم شى 


واحد ). 


والفرق بين المكيل › والموزون ( فى أنهما يكونان نى صورة العطف بيانا 


1١ 


لجنس المعطوف عليه) وبين غيرهما ( كالثوب والشاة بأنه لا يكون بيانا له) كثرة 
استعمال المكيل والموزون فى المعاملات» واقتضاؤه التخفيف ؛ وسرعة الفهم» 
وقلة استعمال غيرهما وعدم تبادره إلى الذهن . 


۷- السابع بيان التبديل: ويقال له: ”النسخ“ . 
: م النسخ لغة: وهو فى اللغة الإزاله ؛ بقال: “تي الشمس 


الظل» ونسحت الرياح آثار المشى ٠‏ أى أزالته» وكذلك يأتى لغة بمعنى التبديل 
أيضاء كما فى قوله تعالى : مإ وإذا بدلنا ية مكان آية 4 . 

مفهوم النسخ شرعا: هو رفع حكم شرعى بدليل شرعى متأخرء 
أى إتيان حكم شرعى متأخر بدل حكم شرعى متقدم . 

وقيل: هو بیان انتہاء مدة حكم شرعى بدليل شرعى متأخر عنه . 


مثاله: تبديل الاختيار بين الصوم والفدية بلزوم الصوم فى رمضان. 


بيان التبديل وظيفة الشارع 


ولأجل أن التبديل هو النسخ يجوز التبديل من صاحب الشرع؛ ولا يجوز 
ذلك من العباد ؛ لآن النسخ فعل الشارع . 


التفربع على هذا الأصل 

-١‏ وعلى هذا ( كون النسخ وظيفة الشارع ) بطل استثناء الكل من الكل 
( فى الأحكام الشرعية )؛ لأنه نسخ الحكم ( والنسخ ليس من فعل العباد ) . 

؟- ولا يجوز الرجوع عن الإقرار» والطلاق» والعتاق لأنه نسخ » وليس 
للعبد ذلك . 
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ال القن احا ذا هل ا بان السديل اانا 

-١‏ ولو قال: ” لفلان على ألف قرض» أو ثمن المبيع ٠"‏ وقال: ”وهی 
زيوف” كان ذلك بيان التغيير عندهماء فيصح موصولاء وهو بيان التبديل 
عند أبى حنيفة رحمه الله فلا يصح » وإن كان موصولا؛ ( لأنه إقرار) . 

؟- ولو قال: ”لفلان على ألف من ثمن جارية بعينهاء ولم أقبضها“ 
وانمارية لا أثر لها» كان اذلك بيان التبديل عند أبئ حنيقة رحصه الله ؛ 
لأن الإقرار بلزوم الثمن إقرار بالقبض عند هلاك المبيع ؛ إذ لو هلك قبل القبض 
ينفسخ البيع ؛ فلا يبقى الثمن لازما. (فلا اعتبار بالبيان بقوله: ”ولم اقيضها “ 
ويلزم عليه الآلن) . 


1. 


التمرين 


. اذکر مفهوم البیان له وشرعا ء ثم اذكر أقسامه كم هى ؟‎ -١ 
. ؟- اذكر تعريف بیان التقرير مع مثاله وحكمه؟‎ 

م- عرف بيان التفسير ومثّل له. 

. اذكر قسمى بيان التغيير مع الأمثلة م‎ -٤ 

ه- اكتب الاختلاف حول سببية المعلق بالشرط مع ثمرته ؟ . 
- ما هو اختلاف الآئمة فى الاستثناء ؟ . 

۷- اذكر مسئلتين من المسائل المتفرعة على بيان الضرورة؛ . 
م- عرف بیان الحال وهات مثالا لهم . 


- وماذا يقال لبيان التبديل ؟ . 


كاين بعتي الع انه ور 


14 


ر 93 || 5 


مفهوم السنة لغة: وهى نى اللغة: عبارة عن السيرة» والطريقة المعتادة» 
مرا امسق ار E‏ "لياط نحن ب حزما 
وأجر من عمل بها ..... ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها” الحديث. 

ا السنة اصطلاحا: والسنة عند الأصوليين: كل ما صدر 
عن الرسول عر لر من قول» أو فعل » أو 'نقرير» وهذا هو المقصود بالبيان هنا . 

وعدد سننه برلا أكثر من عدد الرمل ومن أن يحصى (وهذا مبالغة 
فى كثرة أحاديشه تر كدي ؛ ولیس معنا آنا لم تضبط ولم تحص ؛ فإن العلماء 
قد ضبطوا ا فى الكتب »؛ ومنعوها 
عن الضياع ) . 


أقسام الخبر من حيث العموم» والخصوصء؛ وغيرهما 

00 أن خبر رسول الله يلثم مثل الكتاب فى حق لزوم العلم والعمل به؛ 
فإن من أطاعه سر فقد أطاع اله » فما مر ذكره من بحث الحاص والعام 
والمشترك والمحمل نى ( بحث) الكتاب فهو كذلك فى حت السنة؛ (أى تحرى تلك 
الأقسام بأسرها فى السنة أيضا ) . 


أقسام الخبر باعتبار ثبوته منه ءَيه واتصاله به 


ولا شك أن السنة النبوية فى نفسها باعتبار لزوم العلم والعمل كالكتاب› 


إلا أن الشبهة فى باب احبر فى ثبوته من رسول الله بر » واتصاله به. 
ولهذا المعنى (أى إمكان الشبهة فى ثبوته ) صار احبر على ثلااثة أقسام : 
-١‏ قسم صح من رسول الله يلثم وثبت منه بلا شبهة؛ وهو المتواتر . 
ا وقسم فيه ضرب شبهة » وهو المشهور. 
۳“ وقسم فيه احتمال وشبهة» وهو أخبار الآحاد. 
تعريف المتواتر: فالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم 
على الكذب ؛ لكثرتهم » واتصل بك هكذا . 
مثاله: نقل القران» وأعداد الركعات ؛ ومقادير الزكاة . 
الثانى » والثالث»؛ وتلقته الأمة بالقبول؛ فصار كالمتواتر» حتى اتصل بك . 
حکمه: وهو بوحب علم الطمانينة› ويكون إنكاره بدعة) ولا خلا قف 
بين العلماء فى لزوم العمل بالمتواتر» والمشهور» وإغا الكلام فى أخبار الآحاد 
(هل يحب العمل بها ام لا؟). 
تعربف خبر الواحد: وهو ما نقله واحد عن واحدء أو واحد 
عن جماعة» أو جماعة عن واحد» ولا عبرة للعدد إذا لم يبلغ حد المشهور . 
وأمثلته: كثيرة فلا حاجة إلى ذكر المثال . 
-١‏ إسلام الراوى . ؟- وعدالته. م- وضبطه. 4- وعقله. ه- واتصاله بك 
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من رسول الله مرو بهذا الطريق . *- ( وعدم الشذوذ» وهو مخالفة الثقة 
لمن هو أوثق منه. ۷- وعدم العلة؛ وهى سبب خفى يقدح فى صحة الحديث 
مع أن الظاهر سلامة الحديث منه) . ش 


أقسام الراوى فى عهد الصحابة 


ثم الراوى فى الأصل قسمان: قسم معروف بالعلم والاجتهاد» كالحلفاء 
الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس » وعيد الله بن عمر» 

فإذا صحّت عندك روايتهم عن رسول الله َل يكون العمل بروايتهم أولى 
من العمل بالقياس . 

وبئاء على هذا الأصل عمل الإمام محمد بالأحاديث الأربعة الآتيةء 
وترك القياس فى مقابلتها . 

-١‏ روى محمد (عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه) حديث 
( وهو أن القهقهة ليست بنجس خارج » فهو كسائر ما لا يكون ناقضا للوضوء) . 

؟١-‏ وروی عن (ابن مسعود) حديث "تخیر النساء ( وهو قوله عليه 
السلام : «أخروهن من حيث أخرهن الله » فى مسألة امحاذاة» وترك القياس به ( وهو 
أن الحاذاة ليس من مفسدات الصلاة) . 

م- وروى عن (عائشة رضى الله عنها) حديث " القيئ"» وترك القياس 
به ( وهو أن الخارج ليس بنجس) . 


۱4A 


4- وروی عن (ابن مسعود رضى الله عنه) حديث «السهو بعد السّلام »)؛ 
وترك القياس به ( وهو أن يسجد قبل السلام ؛ لأنه جابر لنقصان الصلاة) . 

والقسم الثانى من الرواة: هم المعروفون بالحفظهء والعدالةء 
دون الاجتهاد والفتوى» كابى هريرة رضي الله عنة» وألسن. بق مالك.. 

فإذا صحّت رواية مثلهما عندك › فإن وافق خبر أمثالهم القياس » فلا خفاء 
فى لزوم العمل به وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى . 

. مثال الخبر الذى خالف القياس فلم يعمل به 

-١‏ ما روى أبو هريرة (أن رسول الله م قال:) «الوضوء مما مسّت 
النار» فقال له ابن عباس ”أ رأيت لو توضات غاء سخين أ كنت تتوضاً منه“ ۽ 
فسكت ( أبو هريرة) ولا رده بالقياس» إذ لو كان عنده ( ا بن عباس ) خبر لرواه . 

. وعلى هذا (أى العمل بالقياس إذا خالف خبر غير امحتهد القياس)‎ -١ 

ترك أصحابنا رواية أبى هريرة فى مسألة المصراة بالقياس» وهى ما روى 
عنه أن النبى عليه السلام قال: «لا تصروا ”" الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخخطها ردها 
وصاعا من تمر ( رواه البخارى ومسلم ) . 

قال شارح الحسامى: ”واعلم أن اشتراط فقه الراوى لتقد الخبر 
على القياس هو مذهب عيسى بن أبان؛ واختاره القاضى الإمام أبو زيد» وخرج 
عليه حديث المصراة» وتابعه أكثر المتأخرين» فأمًا عند الشيخ أبى الحسن 
الكرحى » ومن تابعه من أصحابه فليس فقه الراوى شرطا لتقديم احبر على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة 


)١(‏ والتصرية جمع اللبن فى الضرع نترك الحاب مدة. 


المشهورة» ويقدم على القياس ؛ قال صدر الإسلام اا وإلئة ل اکر 


العلماء . 


ولم ينقل هذا القول ( تقديم القياس على الخبر) عن أصحابنا أيضاء 
بل المنقول عنهم: أن خبر الواحد مقدم على القياس» ولم ينقل التفصيل »؛ 
ألا ترى أنه, عملوا بخبر أبى هريرة فى الصائم ”إذا اکل أو شرب ناسیا“ وإن کان 
مخالفا للقياس » حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: ”لو لا الرواية لقلت بالقياس '› 
وقد ثبت عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: ”ما جاءنا عن الله وعن رسوله 
قغلى الرأس والعان“ . ' 
3 ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه فى الراوى» فثبت أنه قول 
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(كتاب التحقيق شرح الحسامى ١١4‏ إلى ٥‏ طبعة نول كشور» 
وكشف الأسرار شرح غنول البزدوى ؟١-18م*)‏ 


الجواب عن NNE Es‏ عمد الباى . 

ان آم الجواب عن ديق" ا اه ای أن شرط العمل بخبر 
الاك يريك محته أن لآ يكون مالفا للكتاب: والسنة المشهور» وأن لا يكون 
مخالفا للإجماع . . 

وحديث المصرًاة مخالف للكتاب» وهو قوله تعالى: ' فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم ” 

ومخالف للسنه المشهورة ( الموجبة لإيحاب القيمة عند تعذر المثل صورة) 
وهی قوله عليه السلام: ”من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه نصيب شريكه 
إن كان موسرا“ ومخالف للإجماع المنعقد على وجوب المثل أو القيمة عند فوات 


ا 


العين وتعذر الرد» فرده لأجل هذاء لا لعدم فقه الراوى . 
( خلاصة كتاب التحقيق150) 
ااا قح خو و 
لم يرذه لأجل أنه مخالف للقياس » أو راويه غير فقيه» بل إغا رده لأجل أنه لتر 
اعرذ و و رق دترت شور دكن زعانة التقياك لاعن 
رده ميتم إياه كما يقول الإمام الترمذى . 
”قال أبو عيسى: ”وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيّرت النار» 
وأكثر أهل العلم من أصحاب النبى بر » والتابعين ومن بعدهم على ترك 
الوضوء مما غيرت النار“. وبعد ما يذكر رواية عدم الوضوء مما غيّرت النار 
عن جابر وابن عباس عن النبى سل ويصحّح حديث ابن عباس 0 
”قال أبو عيسى: ”والعمل على هذا عند أكثر أهل ا ا الي لد 
والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان» وابن المبارك» والشافعى » وأحمد› 
رأوا ترك الوضوء مما مسّت النارء وهذا آنصر الأمرين من رسول الله مَل › 
وكان :هذا الحديت روا ية امن عباس افا الحنفتيث رل شدي 


الوضوء مما مست الثار) . 


(4-1) 


-١‏ أن لا 6 مخالفا للكتاب . +- (وأن لا e‏ ل ا 
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م- وأن لا يكون مخالفا لللاهر . (والدليل على عدم مخالفته للكتاب)؛ 
قوله عليه السلام: « تكثر لكم الأحاديث بعدى» فإذا روی لكم على حديث 
فاعرضوه على كتاب الله » فما وافق فاقبلوه» وما حالف فردوه». 


-١‏ قال الإمام أبو بكر السرخسى (المتوق 140 ه) فى أصوله ل 
الج "وما روى من قوله عليه السلام : (( فاعر ضوه على کتاب الله تعالى » 
فقد قيل: هذا الحديث لا يكاد يصح ؛ لأن هذا الخدت نعيتة مال لكننات. الله 
تعالى؛ فإن فى الكتاب فرضية اتباعه (عليه السلام) مطلقاء وى هذا 
الحديث فرضيته اتباعه مقيّدا بأن لا يكون مخالفا لما يتلى فى الكتاب 
ظاهراء اه (؟-5لا). 

؟- وقيل ف سنده يزيد بن ربيعة» وهو مجهول» وكذا نقل عن يحيى 
ابن معين أنه قال: ”هذا حديث وضمه الزنا دقة؛ وهو أعلم هذه الأمة بعلم 
الحديث . ( حاشية أصول الشاشى الرقم (؟-0075 ٠‏ 

وأما القول: بأن الإمام البخارى ذكر هذا الحديث فى كتابه فكذب ببت» 
فإنه لم يذكره قطء فلمل القائل أراد إسكات خصمه بده النسبة. 


أقساء الرواة فى عهد 
اهال عمد هلان رك ابل عه 


وتحقيق ذلك (عرض الحديث على كتاب الله) فيما روى عن على بن ابى 


لول 


طالب رضى الله عنه أنه قال: ” كانت الرواة على ثلاثة أقسام *: 

. مؤمن مخلص صحب رسول الله لثم »> وعرف معنى كلامه‎ -١ 

س Rg‏ سمع ؛ ولم يعرف حقيقة كلام 
رسول الله لير ؛ فر جع إلى قبيلته» فروى بغر لفظ رسول الله رر ٠‏ فتغير 
او e‏ 
فظنُوه مؤمنا مخلصاء فرووا ذلك» واشتهر بين الناس ؛ فلهذا المعنى وجب عرض 
احبر على الكتاب والسنة المشهورة . 


ال 'العرض غلى لكاب رة المشهورة 


أ- ونظير العرض على الكتتاب حديث "مسس الذكر” الذى روى عنه 
عليه السلام من قوله: ”من مس ذكره فليتوضاً “ فعرضناه على الكتاب» فخرج 
مخالنا لقوله تعالى: : ول فيه رکال يحون انطو را فانم کانوا ستنحون 
بالاححار› م ان و کان فس ال كر سين ذا لكا هذ امار 
الى مسن الرحل فة ذكروع: تسا - لا “تطهيرا على الاطلاق (غلن: ره 
الكمال ) . 

-١‏ وكذلك قوله عليه السلام: «أما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها 
فنكاحها باطل » باطل؛ باطل » ( بعد العرض على الكتاب) ظهر مخالفا لقوله 
تعالى : لو فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 فإن الكتاب يوجب تحقيق النكاح 
( وصحنه ) منهن . 
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۳- ومثال العرض على الحبر المشهور رواية القضاء بشامد ويمين 
( كما استدل بها الشافعى رحمه الله) فإنها وجدت مخالفة لقوله عليه السلام : 
« البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر» ( وهذا خبر مشهورء بل قال البعض 
بتواتره ) . ظ | 

وباعتبار هذا المعنى ( اخمتلاف حال الرواة) قلنا: ”إذا خرج خبر الواحد 
مخالفا للظاهر لا يعمل به . 

ومن صور مخالفته للظاهر عدم اشتهار الحبر فيما يعم به البلوى فى الصدر 
الأول؛ والثانى ؛ لأنهم لا يتهمون بالتقصير فى متابعة السنة» فإذا لم يشتهر احبر 
مع شدة الحاجة وعموم البلوى (الابتلاء لجميع المكلفين) كان ذلك علامة 


أمغلة عدم مخالفة خبر الواحد 
للظاهر فى الفرعيات اليومية والأخذ به 


-١‏ ومثاله فى المسائل الفرعية: إذا أحبر واحد أن امرأته ( الصغيرة ) حرمت 
عليه بالرضاع الطارى (أى كانت حلالا له نسباء فصارت حراما لأجل الرضاع) 
جاز أن يعتمد الزوج على خبر انخبر» ويتزوج بأختها (لأنه لا يلزم الجسم 
بين الأختين بعد ما حرمت الأولى برضاعة ) » ( لأن احبر لم يخالف الظاهر) . 

ولو أخبر أن العقد كان باطلا بحكم الرضاع لا يقبل خبر الخبرء (لأجل 
مخالفة الحبر للظاهر؛ فإنه لو كان كذلك ( لأخبر حين العقد ) . 


؟- وكذلك إذا أخبرت المرأة موت زوجهاء أو طلاقه#إياهاء وهو غائب» 
0 أن تعتمد المرأة على خبر الخبر» وتتزوج بغيره؛ (لعدم مخالفة احبر 
الظاهر ) . 


م#- ولو اشتببث عليه القبلة ا ر واحد عنها وجب العمل به؛ 
( لأجل عدم مخالفته للظاهر) . 


4- لو وحد ماء لا يعلم حاله› فا ر واحد عن النحاسة لا ا به 
بل تيمم ؛ ( لصحة احبر » وعدم مخالفته للنلاهر ) . 


اللراضم الع لون قب جني لزاه عن 


خبر الواحد حجة فى أربعة مواضع: -١‏ شالس حق الله تعالى ما ليس 
بعقوبة ( كالحدود والقصاص ) . 

م- وخحالص حقه ما ليس فيه إلزام . 

4- وخالص حته ما فيه إلزام من وجه. 

اال فيقبل فيه خبر الواحد؛ فإن رسول الله سار قبل شهادة 
الأعرابى فى هلال رمضان» فإن الصوم خالص حق الله تمالى . 

واف الثانى: فيشترط فيه العدد والعدالة» ونظيره المنازعات (المالية ) . 


57 الثالث: فيقبل فيه خبر الواحد وله كان اب«فانها سر سيره 
المعاملات . 


ددا 


وأما الرابع: فيشترط فيه إما العدد» أو العدالة عند أبى حنيفة رحمه 


التمرين 


-١‏ عرف السنة لغة واصطلاحاء ثم بين أقسامها من حيث اللخصوص 
والعموم . 

؟- اذكر أقسام احبر باعتبار ثبوته منه عليه السلام واتصاله به مع بيان 
تعريف كل واحد منها وأمثلتها وأحكامها . 

۳- اذكر قسمى الراوى فى عهد الصحابة مع الأمثلة. 

- وإذا خالف خبر الواحد القياس فبابهما يعمل عند الحنفية؟ . 

ه- هل صح اشتراط الفقه والاجتهاد فى الراوى؟ وما هو مذهب جمهور 
الحنفية فى هذا الشرط؟ . 

5- وإذا كان خبر الواحد مقدما على القياس مطلقا فما هو وجه ترك 
العمل بحديث ”المصراة“ وحديث ” الوضوء مما مسّت النار“ عند الحنفية؟ . 

۷- اذكر شرائط العمل تحبر الواحد بعد صحته . 


د٦‎ 


بحث الإجماع 


الثالث من الأدلة الأربعة: الإجماع . 

مفهوم الإجماع لغة: وهو نى اللغة عبارة عن العزم يقال: أجمع فلان 
على الامر » اى عزم عليه . 

وكذلك يستعمل لغة ععنى الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء 
أى اتفقوا عليه» ويوجد العزم فى هذا المعنى أيضا؛ لأن الأول يطلق على عزم 
واحد ؛ وهذا على عزائم كثيرة . 

مفهوم الإجماع اصطلاحا: وهو عند جمهور العلماء عبارة عن اتفاق 
امجتبدين من أمة محمد ل بعد وفاته نى عصر من العصور على حكم شرعى . 

(واعلم أن) إجماع هذه الأمة (لا اليهود والنصارى) بعد وفاة 
رسول الله رر (لا فى حياته؛ فإنه لا حاجة إلى الإجماع فى حياته) فى فروع 
الدين إلا فى أصوله؛ لأن أصول الدين من التوحيد والرسالة والمعاد وغيرها لا بد 
فيها من القواطع النقلية) حجة موجبة للعمل بها شرعاء كرامة لهذه الآمة. 


-١‏ التقسيم الأول للإجماع 

ثم الإجماع على أربعة أقسام : 

-١‏ إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم على حكم الحادثة نصا (أى صرح 
كل واحد منهم برأيه) . 

؟- ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد . 


\o¥ 


۳- ثم إجماع من بعدهم (التابعين) فيما لم يوجد فيه قول السلف 
(الصحابة). 

؛- ثم الإجماع على أحد أقوال السلف» (إذا صدر عنهم أقوال مخنتلفة 
فى حكم حادثة واحدة) . 


حكم هذه الأقسام الا 


أما الأول وهو إجماع الصحابة» فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالى . 

(وأما الثانى ): وهو الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين» فهو بمنزلة 
انير الا 

روما الثالث): وهو إجماع من بعدهم› فهو بمنزلة المشهور من الأخبار . 

(وأما الرابع ): وهو إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف» فهو بمنزلة 


الصحيح من الاحاد . 


من يكون أهلا للإجماع؟ 

والمعتبر فى هذا الباب إجماع أهل الرأى والاجتهاد؛ فلا يعتبر بقول 
العوام » والمتكلم » والحدث الذى لا بصيرة له فى أصول الفقه . 

۲- التقسيم الثانى للاجماع 

ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين: مركب وغير مرگب . 

-١‏ فالمركب: ما اجتمع عليه الآراء على حكم الحادثة مع وجود 


الاختلاف فى العلة رأى كانت العلة متعددة ومركبة). 

ماله إجماع اة والشافمينة على ورد الاتتقاضى عند ما ندر 
بق دل لقو مدن OSS‏ او لعلف امسا تيهنا اا 
على القيئ » وأمًا عنده فبناء على الم . 

ثم هذا النوع من الإجماع (الإجماع المركب) لا يبقى حجة بعد ظهور 
لادی ا الامو ی إن نبت ان ی و بو سس ديد 
الله لا يقول بالانتقاض فيه ولو ثبت أن المسْ غير ناقض › فالشافعى رحمه 
لا يقول بالانتقاض فيه؛ لفساد العلة التى بنى عليها الحكم ؛ ( وهو الإجماع 
على الانتقاض ) . 

(ومع ذلك لا يكون هذا إجماعا على الباطل) لأن الفساد فى الطرفين 
(عند الحنفية والشافعية) متوهم » ( والصحة راجح )؛ لجواز أن يكون أبو حنيفة 
سيا قيطا ندال ووز ابد قن MN E‏ 
ناقض ). وأن يكون الشافعى مصيبا فى مسألة القيئ » ( بأنه غير ناقض )» ومخطما 
فى مسألة القيئ» ( بأنه ناقض ). (وإذا كان فى الطرفين احتمال اللخطاء) فلا 
يؤدى هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل . 

بخلاف ما تقدم من الإجماع (الذى اتفق عليه الآراء من غير اخمتلاف 
فى العلة؛ حيث يبقى حجة؛ لعدم ظهور الفساد فى العلة) . 

فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع (المركب وعدم بقائه حجة) لإمكان 
ظهور الفساد فيما بنى عليه الإجماع » وهو العلة. 

ولأجل بطلان الحكم بسبب بطلان العلة ( قلنا) : 

-١‏ "إذا قضى القاضى فى حادثة» ثم ظهر رق الشهود (أى كونهم عبيدا) 
أو (ظهر) كذبهم بالرجوع (عن شهادتهم) بطل قضاؤه (لأن علة القضاءء 
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وهى الشهادة لما بطلت بطل الحكم ؛ وهو القضاء ) . 

ولكن يبطل هذا القضاء فى حق المدعى عليه بحيث لا يجب عليه أداء المال 
إلى المدعى » ويبطل فى حق الشهود؛ حيث يضمنون المال ( لو كان المدعى عليه 
دى المال إلى المداعى ) أو يزجرون: (إذا كان لم يؤد المال إليه)» ولا يظهر ذلك 
البطلان فى حق المدعى» وإلا يلزم بطلان الحجة الشرعية» وهو القضاءء 
فكأن القاضى لم يقض فى حق المدعى بشئ . 

؟- وباعتبار نفس هذا المعنى ( بطلان الحكم لأجل بطلان العلة) أخرجت 
المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية» (فلا تؤتى لهم الزكاة) لانقطاع الملة» 
( هى ضعف الإسلام ؛ فلما أعرّ الله الإسلام ؛ والمسلمين منع عنهم الزكاة فى عهد 
الصديق رضى الله عنهم ) : 

۳- وسقط سهم ذوى القربى ( أقارب النبى ر ) (عن يد لانقطاع 
علته (وهى نصرة النبى بر ) ولا أعر الله تعالى الإسلام » واستغنى النبى رر 
عن نصرتهم أسقط سهمهم عن الغنيمة . 

؛- وكذلك لاجل ذلك الأصل ( زوال الحكم بزوال علته) إذا غسل الثوب 
النحس بالحل» فزالت نحاسته» يحكم بطهارة امحل (الثوب) لانقطاع علة 
النحاسة» وبسبب حصول الطهارة لأجل زوال النجاسة ثبت الفرق بين الحدث 
( وهو النجاسة الحكمية) واللحبث ( وهو النجاسة الحقيقية: بأن النجاسة تزول 
بالماء وبغيره من المائع الطاهر» وأن النجاسة الحكمية إا تزول بالماء)؛ فإن الحل 
يزيل النجاسة عن امحل » ولكن لا يفيد طهارة امحل (عن الحدث) وإما يفيدها 
المطهر وهو الماء (فلا يكفى انحل فى الوضوء والغسل ؛ لأنه لا يزيل الحدث ) . 

؟- والإجماع غير المركب: ما اجتمع عليه الآراء على حكم الحادثة من غير 
وجود الاختلاف فى العلة (أى لم تكن العلة متعددة ومركبة) مثاله: كإجماع 
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الحنفية على أن العلة فى جبر الصغيرة على النكاح إغا هى الصغر . 


التتقسيم الفالث للاجماع 


ثم هنا ( بعد ما عرفت من تعريف الإجماع ؛ وأقسامه» وشرطه» وهو کون 
المجمعين أهل الرأى والاجتهاد » نوع غريب من الإجماع (المركب ) وهو عدم القائل 
بالفضل: (أى :إذا' كانت سالعان ادل ياء فاد تبت إحذاهما. ينث 
الأخرى بالضرورة؛ لعدم القائل بالفصل بينهما) . 


وذلك النوع من الإجماع على نوعين: 

-١‏ أحدهما ما إذا كان منشاً الحلاف فى المسئلتين واحدا. 

؟- والثانى ما إذا كان المنشأ فى المسألتين)مختلفاء فالأول ححجة» 
والثانى ليس بححة . 

مثال الأول : فيما فرع العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد . 

اور إذا انها آنه الى :طن ارات ار بر رها 
(أى مشروعيتها أصلا) قلنا: يصح النذر بصوم يوم النحر» والبيع الفاسد يفيد 
الملك؛ لعدم القائل بالفصل ( بين صوم يوم النحرءوبين البيع الفاسد فى أن كلة 
منهما منهيا عنه؛ فإذا صح النذر» ولزم القضاء» فكذلك البيع الفاسد يفيد الملك 
ووحب فسخه» فصار هذا إجماعا على أن البيع الفاسد مثل صوم يوم النحر) . 

03 *- وإذا قلنا: ”إن المعلق ( بالشرط) عندنا سبب عند وجود الشرط“ قلنا: 

" تعليق الطلاق » والعتاق بالملك (كقوله: إن ملكتك فأنت حرء أو إن ملكت 
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بضعك فأنت طالق) وسبب الملك صحيح (كقوله: إن نكحتك فأنت طالق» 
أو إن اشتريتك فأنت حر) ”فصار إجماعا على أن العتاق فى التعليق 
مثل الطلاق “ لعدم القائل بالفصل بين العتاق والطلاق فيه. 

- وكذا لو أثبتنا أن ترب الحكم على اسم موصوف بصفة (کترب 

اح على الأمة الموصوفة بصفة الإيمان) لا يوجب تعليق الحكم به ( بذلك 
الرصف ) قلنا: ”طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة“ (لآن التعليق بالشرط 
كالتعليق بالوصف ؛ لعدم القائل بالفصل بينهما) لأنه قد ثبت بنقل السلف 
أن الشافعى رحمه الله فرع مسألة طول الحرّة على هذا الأصل ( وهو أن ترب الحكم 
ا ل 
عللده | ناث كلك لأ "فرق تا عدا نميا 


؛- ولو أثبتنا جواز نكاح الآمة المؤمنة مع طول الحرة؛ جاز نكاح الأمة 
الكتابية بهذا الأصل ( وهو أن التعليق بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم عند عدم 
الشرط) لعدم الفصل بين المؤمنة والكتابية فى جواز النكاح . 

وعلى هذا الأصل يتفرع ما ذكرنا (من وجوب النفقة للمبتوتة غير الحامل 
عندنا » وعدم وجوبها عنده) فيما سبق ( فى فصل المطلق والمقيد ) . 

ونظير القسم الثانى من الإجماع الغريب: (وهو الذى كان منشا الحلاف 
فيه مختلفا) إذا قلنا: ”إن القيئ ناقض» فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك؛ لعدم 
القائل بالفصل ( بين القبِئْ » والبيع الفاسد )» أو يكون موجب العمد القود؛ لعدم 
القائل بالفصل ( بين العمد والقِيئ ) وبمثل هذا (قلنا) القيئ غير ناقض» فيكون 
المس ناقضا . 

(لأن منشاً الحلاف ف المسألتين مختلف ؛ إذ منشأه فى الأولى أن النجس 
الخارج من غير السبيلين ناقض عندنا لا عنده» وف الثانية أن النبى يوجب القبح 


۹۲ 


ك٠‏ ويقرر المشروفية عفدنا وكا ماه ون ري الد أن العمد هه 
يقتضى جريان القصاص فقط عندناء ويقتضى القود أو الدية عنده» وكذا منشاً 
الحلاف فى مس المرأة إرادة الجماع عندنا؛ فإنه ناقض » وإرادة المس باليد عنده؛ 
فإنه ناقض أيضا عنده. فهذا الاختلاف بيئناء وبين الشافعية فى المسائل 
المذكورة إجماع على أن الحق دائر بين القولينء مثلا فى القيئ قولنا: 
"هو ناقض © » وقوله: ”هو غير ناقض “۰ فليس هنا قول ثالث يدل على کون 
بعض القيئٌ ناقضاء وبعضه غير ناقض » وكذا نى مس المرأة والبيع الفاسد والقتل 
العمد). 

حكم القسم الثانى: أنه ليس بحجة؛ لأن صحة الفرع ( وهو كون القيئ 
ناقضا ) وإن دلت على صحة أصله ( وهو أن النجس الخارج من غير السبلين ناقض ) 
ولكنها (صحة الفرع) لا توجب صحة أصل آخر ( وهو أن النبى عن التصرفات 
الشرعية يقتضى تقريرها) حتى تفرعت عليه المسألة الأخرى ( وهى أن البيع 
الفاسد يفيد الملك) . 


۹۳ 


| لتمرين 


-١‏ عرّف الإجماع لغة وإصطلاحا. 

. اذكر الأقسام الأربعة للإجماع مع بيان الفرق بينها‎ -١ 

م- من يكون أهل الإجماع ؟ . 

غ- اذكر مثالا للإجماع المركب؟ . 

ه- وبناء على أىّ أصل أخرجت المولفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية ) . 


ك 


-٠‏ وضّح الفرق بين الحدث والحبث» ولماذا يزول اللحبث بالحل 


دون الحدث؟ ۰ 


ب اذكر أنواع الإجماع الغريب ومثّل لهام . 


كيف يطلب المجتهد حكم الحادثة؟ 


وهذا البحث فى الحقيقة تمهيد لباب القياس؛ فإن من شرائط الأخذ 
بالقياس عدم ما فوقه من الككتاب » والسنة؛ والإجماع . 

الواجب على امجتبد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى» ثم من سنة 
رسول الله ي بصريح النص (الكتاب والسنة) أو دلالته (أو إشارته أو 
اقتضائه) ؛ على ما مر ذكره؛ فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأى ( القياس ) مع إمكان 
العمل بالنص . 

-١‏ ولهذا إذا اشتبهت القبلة على أحد» فأخبره واحد عنهاء (وصرح با) 
لا يجوز له التحرى ( والقياس) . 

؟- ولو وجد ماء فأخبره عدل أنه نمس (أى صرّح بنجاسته) لا يجوز له 
التوضى به (قياسا على حالته السابقة) بل يتيمم » ولأجل أن العمل بالرأى دون 
العمل بالنص قلنا: "إن الشببة باممل" (الذى هو ينشأ من النص) أقوى من 
الشبهة بالظن (الذى منشأه الرأى » ويقال للشبهة بالظن: الشبهة بالفعل أيضاء 
حتتى سقط اعتبار ظن العبد فى ( مقابلة) الفصل الأول ( وهو الشبهة فى امحل ) . 


مفهوم الشبهة وأقسامها 


وأ أن« ال كون الت ا رل ات اومن فين 
تكون فى الفعل» ويقال لها الشبهة فى الظن؛ وذلك أن يظن الإنسان ما ليس 


1. 


بدليل (للحل» أو الحرمة) دليلاء وقد تكون شبهة فى لمحل » وتسمّى شبهة 
فى الدليل » وهى أن يوجد الدليل الشرعى النانى للحل» أو الحرمة مع تخلف ٠‏ 
حكمه لمانع اتصل به ( وتسقط الشبهة بالظن فى مقابلة الشبهة بامحل ) . 

مثال سقوط الشببة بالظن فى مقابلة الشبهة بامحل: فيما إذا وطئ 
الأب جارية إبنه» لا يحدّ وإن قال: ”علمت أنها على حرام“ ويثبت نسب الولد 
منه؛ لان شبهة الملك (الذى يفيد الحل) له تثبت فى مال الابن بالنص . 

قال النبى : «أنت ومالك لآبيك» فسقط اعتبار ظنه فى وطى الحارية 
فى الحل أو الحرمة ر بقوله: ”علمت أنها على حرام » . 

ولو وطئ الابن جارية أبيه يعتبر ظلّه فى الحل» والحرمة» حتى لو قال 
(الابن ): ظننت أنها على حرام“ ب الد :ولو قال + ظننت ابا على خلال" 
لا يحب الحد؛ لأن شبهة الملك فى مال الأب لم يثبت له بالنص» فاعتبر رأيه» 
ولا يقبت نسب:الولك وإن إدعاة: 


طريق دفع التعارض بين الدليلين 


ثم إذا تعارض الدليلان عند امحتهد » فإن كان ببن الايتين يميل 
إلى السنةء وإن كان بين السنتين ميل إلى اثار الصحابة رضى الله عنهم ؛ 
وإلى القياس الصحيح» ثم إذا تعارض القياسان عند امجتهد يتحرى» ويعمل 
بأحدهما ؛ لآنه ليس دون القياس دليل شرعى يرجع إليه.٠‏ . ش 
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إذا انتبى الدليل يرجع إلى التحرى 


-١‏ وعلى هذا (أى الرجوع إلى الدليل الأسفل إذا وجد» وإلى التحرى 
إذا لم يوجد) قلنا: " إذا كان مع المسافر إنان طاهرء ونجس (وفيهما ماءء 
ولا يعرف الطاهر من النجس ) لا يتحرى بينهماء بل يتيمم؛ (لأنه بدل عن الماء 
ودليل الطهارة بعده) . 

؟- ولو كان معه ثوبان طاهر» ونس » (ولا يدرى أيهما طاهر) يتحرى 
بينهما ؛ لأن للماء ( فى المسألة الأولى) بدلا» وهو التراب» وليس للثوب بدل 
برجم إليه . ظ 

فثبت بهذا أن العمل بالرأى إغا يكون (يصح) عند انمدام دليل سواه 
ترما 

ثم إذا تحرى فى شئ) وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك التحرى 
بمحرد تحرى آخر» (مثاله) وبيانه فيما إذا تحرى بين الثوبين» وصلى الظهر 
بأحدهماء ثم وقع تحريه عند العصر على الثوب الآخر؛ لا يجوز أن يصلى العصر 
بالآخر؛ لأن الأول تأكد بالعمل » فلا يبطل بمجرد التحرى ( الآخر) . 

وهذا بخلاف ما إذا تحرى فى القبله» ثم تبدل رأيه ووقع نحريُه على جهة 
أخصرى توجّه إليها؛ لأن القبلة مما يحتمل الانتقال (من جهة إلى جهة 
كما من بيت المقدس إلى الكعبة) فأمكن نقل الحكم (من كون جهة قبلة 
إلى كون جهة أخرى قبلة بمنزلة النسخ النص (من تبديل حكم بحكم آخر) . 

وعلى هذا (أى جواز انتقال الحكم بالتحرى فيما أمكن الانتقال يتفرع 
مسائل ”ال جامع الکبیر“ فى تكبيرات العيدين فى تبدل رأى الإمام كما عرف 


۹Y 


( فى محله) . 
واعلم أنه احتلف الصحابة فى تكبيرات العيدين » فقال بعضهم: ” يكبر 
تسعا“ وهو قول ابن مسعودء والختار عندناء وقال بعضهم: ” يكبر ثلاثة عشر” 
وهو قول ابن عباس» والختار عند الشافعى » وقال بعضهم: ” يكبر خمسة عشر” 
فإذا شرع الإمام فى الصلاة» وهو يرى تكبير ابن مسعود فصلى ركعة وكبر 
بتكبيره ) ثم رأى تكبيرات ابن عباس وتبدل رأيه يعمل برأى ابن عباس 
فى الركعة الثانية» وصحت صلا ته . 


التمرين 


إت كيش اتدل امحتبد على حكم الحادثة ؟ . 
؟- مثّل لعدم جواز التسرى إذا كان النص ( التصريح ) موجودا؟ . 
م- اذكر الفرق بين الشبهة فى المحل؛ والشبهة فى الفعل بعد ذكر تعريف 
الشببة ؟ .: 
4- مثّل لسقوط الشبهة بالظن ( بالفعل ) فى مقابلة الشبهة بامحل ؟ . 
ه- ما هو طريق دفع التعارص بين الدليلين ؟ . 
؟- متى يرجع الجتهد إلى التحرى ؟ . 
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الرابع من الأدلة الأربعة القياس . 
تعريف الاي لغة واصطلاحا: 

مفهوم القياس لغة: مصدر بعنى التقديرء أى تقدير الشئ بشئ 
لمعرفة مقداره يقال: قست الثوب بالذراع » أى قدرته به» وقس النعل بالنعل» 
أى قدره به . 

القياس اصطلاحا: هو ترب الحكم فى غير المنصوص عليه » لأجل وصف 
- هو علة الحكم فى المنصوص عليه . 

مثال القياس: أن الله سبحانه وتعالى نص على تحرم الحمر بآية 
مل إغا الحمر والميسر. ...6 وقد أدرك امجتهد أن علة الحرمة فالمنصوص ( الحمر) 
هو الإسكار» وعند التأمل وجد الإسكار فى سائر المسكرات» فيكون سائر 
المسكرات ملحقا باللحمر فى الحرمة؛ فاللحمر أصل ومنصوص عليه؛ والمسكرات 
الأخر فرع وغير منصوص عليه» والإسكار علة؛ والتحريم حكم . 


القياس حجة ( دليل ) من حجج الشرع ( من أدلة الشرع ) يجب العمل به عند 
انعدام ما فوقه من الدليل فى الحادثة؛ وقد ورد فى ذلك الأخبار والآثار. 


: قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جيل حين بعشه إلى اليمن‎ -١ 


عامل 


«بم تقضى يا معاذم قال: بكتاب الله قال: فإن لم تحدم قال: بسنة رسول 
الله سر قال : فإن لم تحد ۽ قال : أجتهد برای 

قفصوبه رسول الله ثم ۰ وقال: «الحمد لله الذى وق رسول رسول الله 
على ما يحب ويرضاه». 

؟- وروى أن امرأة خشثعمية أت رسول اله سر فقالت: "إن أبى كان 
شيخا كبيرا أدركه الحج» ولا يستمسك على الراحلة؛ أ فيجزئنى أن أحج عنه؟“ 
قال عليه السلام : ہا رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته » أما كان بحزرْئك ؟ » 
فقالت: " بلى” فقال عليه السلام : «فدين الله أحق وأولى“ أل رسول الله ر 
احج فى حق الشيخ الفانى بالحقوق المالية؛ واشار إلى علة مؤثرة فى الجواز» 
وهى القضاء ( وتفريغ الذمة) وهذا هو القياس . 

م«- وروی ابن الصباع -وهو من سادات أصحاب القاس فى كتابه 
المسمّى ب" الشامل “ عن قيس بن طلق بن على أنه قال: جاء رجل إلى رسول 
لله لړ ؛ كأنه بدوئ» فقال: ”يا نبى الله! ما تری نی مس الرجل ذكره بعد 
ما توضام فقال: «هل هو إلا بضعة منه»› وهذا هو القياس . 

4- وسئل ابن مسعود عمّن تزوج امرأة» ولم يسم لها مهراء وقد مات علها 
زوجها قبل الدخول» فاستمهل شهراء ثم قال: ”اجتهد فيه برأى ؛ فإن كان صوابا 
فمن الله؛ وإن کان خطأ فمن ابن اَم عبد » (كنى عن نفسه) فقال: ”أرى لها مهر 
مثل نسائها*» لا وکس ( نقصان) فيهاء ولا شطط ( زيادة) . 


شرائط القاس 


( اعلم أن) شروط صحة القياس فة وك احدها أن لا يكون (القياس) 
“ىقابل اف 

؟- والثانى أن لا يتضمن ( القياس ) تغيير حكم من أحكام النص . 

۴- والثالث أن لا يكون (الحكم ) المعدى (المتجاوز من الأصل إلى الفرع) 
حكما لا يعقل معناه. 

4- والرابع أن يقع التعليل ( استخراج العلة ) ؛ لحكم شرعى » لا لأمر لغوى . 

۵- والخافس ان ل کون الفرع منصوصا عليه . 
سئل عن القهقهة فى الصلاة» فقال: "انتقضت الطهارة با“ قال السائل: 
”لو قذف محصنة فى الصلاة لا ينتقض به الوضوء» مع أن قذف اغصنة أعظم 
جناية» فكيف ينتقض بالقهقهة» وهى دونه؟ فهذا قياس فى مقابلة النص 

؟- وكذلك إذا قلنا: ”جاز حج المرأة مع المحرم ؛ فيجوز مع الأمينات“ كان 
هذا قياسا بمقابلة النص » وهو قوله عليه السلام : «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام وليالها إلا ومعها أبوهاء أو زوجهاء أو ذو رحم 
محرم منها ) . 
'النية شرط فى الوضوء بالقياس على التيمم* فإن هذا يوجب تغيير اية 
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الوضوء من الإطلاق إلى التقبيد . 

؟- وكذلك إذا قلنا: ” الطواف بالبيت صلاة بالحبر» فيشترط له الطهارة» 
وستر العورة» كالصلاة” كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الإطلاق 
إلى التقييد. 

۳- متال القياس على ما لا يعقل معناه: 

-١‏ قياس بعض العلماء سائر الأنبذة بنبيذ التمر فى جواز التوضى به. 

؟- وقياس شج الرأس فى الصلاةء والاحتلام فيهاء والبناء على الصلاة 
بعد الوضوءء أو الفسل على ما إذا سبقه الحدث» وهو لا يصح؛ لأن الحكم 
فى الأصل ( وهو نبيذ التمر وسبق الحدث فى الصلاة) لم يعقل معناه (أى ليس له 
علة مدركة) فاستحال تعدية الحكم إلى الفرع ( لعدم وجود العلة فيه ) وبمثل هذا 
(أى القياس على شى لا يعقل معناه وعلته) قال أصحاب الشافعى رحمه اللّه: 
”تان نحستان إذا اجتمعتا صارتا طاهرتين» فإذا افترقتا بقيتا على الطهارة“ 
قياسا على القلتين اللتدين وقعت فيهما النجاسة؛ (فكما أن القلتين الطاهرتين 
لا تننحسان بوقوع النحاسة» كذلك لا تتنجسان بالتفريق» وهذا القياس 
غير صحيح )؛ لأن الحكم ( وهو عدم النجاسة» لم يثبت فى الأصل لأجل ضعف 
الحديث واضطرا بهء كما فى سنن أبى داود)» ولو ثبت فى الأصل كان معناه 
وعلته غير معقول (لأنه ليس له وجه يدرك عقلا حتى يقاس عليه غيره) . 

-٤‏ مثال القياس الذى فات فيه الشرط الرابع لأجل أنه لأمر لغوى› 
لا لأمر شرعى: فى قول الشافعية: 

-١‏ البو ام اء الب ادى ليخ جى ذش صف تمن أن 
الحمر إما كان خمرا؛ لأنه يخامر العقل (أى يستره) وغير المطبوخ المنصف يخامر 
العقل أيضاء فيكون خمرا بالقياس (عليه) . 
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؟- والسارق إنما كان سارقا؛ لأنه أخذ مال الغير بطريق الحفية» وقد 
شاركه النباش (الذى ينبش القبور ويسرق الأكفان) فى هذا المعنى» فيكون 
. سارقا. 

(والحاصل أن الشافعية قاسوا غير اللحمر على اللحمر بعلة مخامرة العقل 
0 فإنه كما يوجد فى اللحمر يوجد فى جميع المسكرات » وكذلك قاسوا الا 
على السارق بعلة الأخذ خفية؛ فإنه يوجد فى كليهماء» فجعلوا حكم شارب 
الحمر» وشارب سائر المسكرات واحداء وكذلك جعلوا حكم السارق والنباش 
واحدا) . 

وهذ! قياس نى اللغة ( وفاسد )؛ مع اعتراف اللحصم أن اسم اللحمر لم يوضع 
فى اللغة لخر ار ولا إسم السارق وضع للنباش . 

والدليل على فساد هذا النوع مق القياس: أن العرت يسمى الفرص 
أدهم لسواده» وكميتا لحمرته» ثم لا يطلق هذا الإسم على الزنجى» والثوب 
الأحمر» ولو جرت المقايسة نى الأسامى اللغوية لجاز ذلك (إطلاق الأدهم 
على الزيجى » وإطلاق الكميت على الثوب الأحمر) لوجود العلة؛ (وهى وجود 
السواد والحمرة) ولأن هذا (القياس) يؤدى إلى إبطال الأسباب الشرعية » وذلك 
لأن الشرع جعل السرقة سببا لنوع من الأحكام ( وهو القطع) فإذا علقنا الحكم 
(القطع) بما هو أعم من السرقة وهو أخحذ مال الغير على طريق الحفية تبين 
أن السبب كان فى الأصل معنى هو غير السرقة (مع أن النص جعل السرقة سببا)؛ 
وكذلك جعل الشرع شرب الحمر سببا لنوع من الأحكام ( وهو الحد )» فإذا علقنا 
الحكم بأمر أعم من الحمرء ( وهو كل ما يخامر العقل ) تبين أن الحكم كان 
فى الأصل معلقا بغيرٍ اللحمر. 

-١‏ مثال القياس الذى فات فيه الشرط اللحامس» ( وهو أن لا يكون 
الفرع منصوصا عليه) كما يقال: إعتاق الرقبة الكافرة فى كقارة اليمين» والظهار 
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لا يجوز بالقياس على كفارة القتل (أى كقياس كفارة اليمين والظهار 
على كفارة القتل) مع أن النص المطلق فى كفارة اليمين والظهار موجود . 

ا وكما يقال: ”لو جامع المظاهر فى خلال الإطعام يستأنف الإطعام 
بالقياس على الصوم“ (أى صوم الكفارة)» مع أن النص المطلق فى الإطعام 
موجود» 

م- و(كما يقال): ”يجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس 
على المتمتع * » ( والنص موجود ف المحصر بإرسال الهدى ثم الحلق والتحليل ) . 

؛- و (كما يقال): ”المتمتع إذا لم يصم فى أيام التشريق يصوم بعدها 
بالقياس على قضاء رمضان” ( والنص موجود وهو قول عمر رضى الله عنه لرجل 
تمتع ولم يصم حتى مضى يوم عرفة؛ "عليك الهدى” ( وقول الصحابى فيما 
لا يدرك بالرأى كالنص المرفوع ) . ) 


التمرين 


-١‏ اذكر تعريف القياس لغة واصطلاحا؟. 

؟- اكتب أدلة حجية القياس ؟ . 

م- ما هى شرائط القياس ؛ . 

4؛- بين أمثلة القياس الذى فات فيه الشرائط المعتبرة؟ . 


Yé 


باعتبار المفهوم وركن القياس الشرعى 


واعلم أن القياس على ثلاثة أقسام : 
بالذراع » وقس النعل بالنعل . 
قول آخرء كمجموع قولنا: ”العالم متغيّر؛ وكل متغير حادث“ فبعد تسليم هذا 
المجموع يلزم أن العالم حادث . 
وهو ترب الحكم فى غير المنصوص عليه على معنى (أى لأجل معنى ) هو علة 
لذلك الحكم فى المنصوص عليه؛ ( ومثاله ظاهرء وقد سمّى المنطقيون القياس 
الشرعى تمثيلا وبحثوا عنه باسم ”التمشيل “ إلا أنهم جعلوا العقل فقط طريقا 
لمعرفة العلة . 

ركن القياس: هو علته المشتركة بين المقيس والمقيس عليه . 


ثم إا يعرف كون المعنى (المشترك) علة (للحكم فى المنصوص عليه) 
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بالكتاب » وبالسنة» وبالإجماع » وبالاجتهاد» والاستنباط. 

-١‏ مثال العلة المعلومة بالكتاب: كثرة الطواف» فإنها جعلت علة 
لسقوط الحرج فى الاستتيذان؛ فى قوله تعالى: «9 ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ‏ ثم أسقط رسول الله لثم حرج نحاسة 
سؤر الهرة» بحكم هذه العلة» (وهى كثرة الطواف) فقال عليه السلام: «الهرة 
ليست بنجسة؛ فإنها من الطوافين عليكم والطوافات)». فقاس أصحابنا جميع 
ما يسكن فى البيوت كالفارة والحية» على الهرة بعلة الطواف . 

-١‏ وكذلك قوله تعالى: ©« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر 6 بين الشرع أن الإفطار للمريض» والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا . 
من تحقيق ما يترجح فى نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت» أو تأخيره إلى أيام 
أخر» وباعتبار هذا المعنى (سقوط لزوم الصوم بالرخصة) قال أبو حنيفة رحمه 
الله: ”المسافر إذا نوى فى أيام رمضان واجبا آخر يقع عن الواجب الآخر؛ 
لأنه لما ثبت له الترخص با يرجم إلى مصالح بدنه» وهو الإفطار» فلأن يثبت له 
ذلك بما يرجع إلى مصالح دينه» وهو إخراج النفس عن عهدة الواجب أولى . 

؟-(١)‏ مثال العلة المعلومة بالسنة فى قوله عليه الصلاة والسلام: 
« ليس لوغر على من نام قائماء أو قاعداء أو راكعاء أو ساجداء إنما الوضوء 
على من نام مضطجعا » فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله) . 

جعل ا لم ) استرخاء المفاصل علة (لنقض الوضوء) فيتعدى 
الحكم ( وهو نقض الوضوء) إلى النوم مستندا إلى شى لو أزيل عنه لسقط» 
أو متكئا (واضعا رأسه على ركبتيه) ( فقيس النوم متكمًا على النوم مضطجعا 
بعلة استرخاء المفاصل » فيترتب عليه الحكم » وهو نقض الوضوء . 

وكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة إلى الإغماء والسكرء ( فيكونان ناقضين 
للوضوء ) . 
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-١‏ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (لفاطمة 3 حبيش ): « توضئ 
وصلى » وإن قطر الدم على الحصير قطرا؛ فإنه دم عرق انفجر» . 

جعل لر انفجار الدم علة» فيتعدى الحكم ( وهو نقض إلوضوء بسيلان 
الدم ) بهذه العلة إلى الفصد والحجامة . 

)١(-1‏ مثال العلّة المعلرمة بالإجماع فيما قلنا: ”الصغر علة 
لولاية الأب فى حق الصغير“ فيثبت الحكم ( وهو الولاية) فى حق الصغيرة؛ 
لوجود العلة (فيها) . 

؟- وقلنا: *البلوغ مع العقل علة لزوال ولاية الأب فى حق الغلام“ 
فيتعدى الحكم ( وهو زوال الولاية) إلى الحارية ببذه العلة . 

۳- وقلنا: * انفجار الدم علة لانتقاض الطهارة فى حق المستحاضة». 
فيتعدى الحكم ( وهو الانتقاض) إلى غيرها (مثل سلسل البول والرعاف الدائم) 
لوحود العلة . 


أنواع القياس امار اک 


ثم بعد ذلك نقول: ”القياس على نوعين“: 

-١‏ أحدهما: أن يكون الحكم المعدى ( إلى الفرع ) من نوع الحكم الثابت 
فى الأصل . 

؟- والثانى: أن يكون من جنسه . 

-١‏ مثال الاتحاد فى النوع ما قلنا: "إن الصغر علة لولاية الإنكاح 
فى حق الغلام ٠‏ فيثبت ولاية الإنكاح فى حق الجارية؛ لوجود العلة فيهاء 


YY 


وبهذه العلة (الصغر) يبت الحكم ( وهو ولاية الإنكاح ) فى الثيب الصغيرة . 

و وكذالق فنا راف ا اة ی مر ن هد 
الحكم إلى سؤر سواكن البيوت؛ لوجود العلة» ( وهو الطواف ) . 

#- وبلوغ الغلام مع العقل علة لزوال ولاية الإنكاح » فيزول الولاية 
عن الجارية بحكم هذه العلة. 

؟"-(١)‏ مثال الاتحاد فى الجنس ما يقال: ”كثرة الطواف علة 
لسقوط حرج الاستيذان فى حق ما ملكت أماننا “» فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه 
العلة؛ فإن هذا الحرج (حرج النجاسة) من جنس ذلك الحرج ( حرج 
الاستئذان) لا من نوعه؛ (لأن الأول يتعلق بالدخول واللحروج » والثانى يتعلق 
بالأكل والشرب والوضوء) . 

؟- وكذلك الصغر علة لولاية تصرّف الأب فى المال» فيثبت ولاية 
التصرف ف النفس که العلة (وإن كان جنس الحكم هنا واحدا وهو 
التصرف » ولكن نوعه مختلف باعتبار المال والنفس ٠ ٠0)‏ 

۳- وإن بلوغ الجارية مع عقل علة لزوال ولاية الأب فى مالهاء فيزول 
ولايته فى حق نفسها بهذه العلة. ( وجنس الحكم هنا وهو زوال الولاية وإن كان 
واحدا ؛ ولكن نوعه مختلف باعتبار المال والنفس ) . 


شرط اتحاد حكم 
الفرع مع الأصل فى الجنس 


ثم لا بد فى هذا النوع من القياس ( الذى كان الحكم المتعدى إلى الفرع 
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متحدا مع حكم الأصل فى الجنس) من تحنيس العلة؛ أى جعلها جنسا وعامة 
بحيث تشمل المنصوص وغير المنصوص»ء بأن تقول: "إغا يثبت ولاية الأب 
فى مال الصغيرة؛ لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها“ فأثبت الشرع ولاية الأب 
كيلا يتعطل مصا حها المتعلقة بذلك (أى المال)؛ وقد عجزت عن التصرف 
فى نفسهاء فوجب القول بولاية الأب عليهاء (أى على نفسها) (فالعلة 
ارهن لذو عدي العو لك ا 
وفى النفس غير منصوص قيس على المنصوص )»؛ وقس على هذا نظائره زى قس 
على الذى ذكرنا من اتحاد حكم الأصل والفرع جنساء وكون العلة جنسا شاملا 
للأصل والفرع ؛ نظائره من الأمثلة التى يكون حكم الأصل والفرع فيها متحدا 
جنسنا» وتكون العلة جنسا شاملا لهما). 

حكم هذين القياسين (المتحد حكم الأصل والفرع نوعاء والمتحد جنسا) . 

: ) وحكم القياس الأول (المتحد حكم الأصل والفرع نوعا‎ -١ 

أن لا يبطل بالفرق ( بينه وبين المقيس عليه فى بعض الأمور بعد الاتحاد 
فى العلة)؛ لآن الأصل مع الفرع لما اتحد نى العلة وجب اتحادهما نى الحكم» 
وإن افترقا فى غير هذه العلةء (كالفرق بين الصغيرة الباكرة» والصغيرة الثيبة 
فى غير الصغر) . 

؟- وحكم القياس الثانى (المتحد حكم الأصل والفرع جنسا): 

أنه يفسد بأمرين: -١‏ بإنكار كون العلة جنسا وعامّة للمقيس والمقيس 
عليه . ۲- وبوجود الفرق الحاص ( بين تأثير العلة فى الأصل » وتأثيرها فى الفرع ) » 
مثل بيان أن تأثر الصغر فى ولاية التصرف فى المال» فوق تأثيره فى ولاية 
التصرف ف النفس .» ( فإذا رجن عاك الأمران يبطل القياس الثانى ) . 


-٤‏ مثال العلة المعلومة بالرأى والاجتهاد: وبيان القسم الثالث› 


زهو التنامن .نة ية بالرائى: والاجتهاد ظاهر» (عله القسم الثالث» مع أنه 
هو القسم الرابع -كما لا يخفى- لأجل تعبيره عن القياس الثابت علته بالكتاب 
والسنة» بالقياس الثابت علته بالنص فصارت العلة الثابتة بالإجماع القسم 
الثانى » والثابتة بالقياس القسم الثالث . ثم نبّه على ظهوره بقوله ”وتحقيق ذلك 
إذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم ( كالقدر والجنس فى الأموال الربوية؛ حيث جعلا 
علة للحرمة) ؛ وهو ( ذلك الوصف) بحال يوجب ثبوت الحكم» ويقتضيه باعتبار 
النظر» والالتفات إليه (وإن لم يكن ذلك الوصف علّة فى الواقم ) ولال أن الحكم 
قد اقترن بذلك الوصف فى موضع الإجماع؛ فينسب الحكم إلى ذلك الوصف لأجل 
المناسبة » لا لأجل شهادة الشرع بكونه علة. 


نظير الرصف المناسب للحكم بالرأى والاجتہاد 

ونظيره: إذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهماء غلب على الظن أن الإعطاء 
لدفع حاجة الفقير» وتحصيل مصالح الثواب» إذا عرف هذا فنقول: ” إذا رأينا 
وصفا مناسبا للحكم » وقد اقترن به الحكم فى موضع الإجماع ( وقع الإجماع 
على كون ذلك الوصف علة) يغلب الظن بإضافة الحكم» ونسبته إلى ذلك 
الوصف » وغلبة الظن فى الدّرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل»؛ 
كما أن المسافر إذا غلب على ظنه أن بقر به ماء لم يجز له التيمم » وعلى هذا 
(أى العمل بغلبة الظن يتفرع مسائل التحرى . (كما إذا اشتبه عليه القبلة» 
ولم يجد من يسأل عنه يعمل بغلبة ظنه) . 


حكم القياس المستنبط علته بالرأى والاجتباد 
وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق ( بين الأصل والفرع فى الوصف) 


يل 


المناسب؛ لأن عند الفرق فى وصف مناسب (للحكم) يوجد (وصف ) مناسب 
عن بسن لك يد ين الس يفي للك إلى الامج لواحي 
فرق بين الأصل والفرع ) فلا يثبت الحكم بذلك الوصف؛ لأنه كان علة بغلبة 
ال وقد يطل ذلك افر 


الفرق بين الأنواع الثلاثة للقياس 

وعلى هذا (أى الفرق بين الملة الثابتة بالنص » والإجماع » وبين الثابتة 
بالرأى والاجتهاد ) كان العمل بالنوع الأول (الذى علته معلومة بالنص). بمنزلة 
الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهدء وتعديله؛ والعمل بالنوع الثانى (الذى علته 
معلومة بالإجماع ) بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية . 

والعمل بالنوع الثالث (الذى علته معلومة بالرأى ) بمدزلة شهادة المستور. 


التمربن 


. بين أنواع القياس باعتبار المفهوم مع ركن القياس الشرعى‎ -١ 
. ؟- ما هو الفرق بين القياس المنطقى والقياس الشرعى ؟‎ 

. اذكر طرق معرفة العلة مع الأمثلة؟‎ -٣ 

4- اكتب أنواع القياس باعتبار الحكم مع الأمثلة؟ . 

ه- هات مثال العلة المعلومة بالرأى والاجتبهاد ؟ . 

1- اذكر نظير الوصف المناسب للحكم بالرأى والاجتهاد ؟ . 


۷- ما هو الفرق بين الأنواع الثلاثة للقياس 


۱۸1 


ولا يخفى أن هذه الاعتراضات تتعلق بعلم ”المناظرة“ ويبحث فيه عنهاء 
فإذا لا يناسب. إيرادها ف عام ”أصول الفقه“ ولذلك لم يذكرها أكثر الأصوليين» 
إلا أنه لما نوقش فى بعض الأقسة بهذه الطرق» ذكرها بعض العلماء دفاعا 
عن القياس » وححيته . | 

وهى على ثمانية أقساء: الممائعة؛ والقول بموجب العلة» والقلب» 
والعكس » وفساد الوضع » والفرق» والنقض » والمعارضة . 

. أما لممانعة: فهو عبارة عن منع دليل الحصم عن إفادته المطلوب‎ -١ 

وهو نوعان: أحدهما: (عبارة عن) منع الوصف (الذى جعله اللخصم 
دليلا » والثانى: منع الحكم (الذى جعل الوصف دليلا عليه ) . 

-١‏ مثال منع الوصف: فى قولهم (قول الشافعية): "صدقة الفطر 
وجبت بالفطر ( بدخول وقت الفطر)» فلا يسقط بموت المكلف ليلة الفطرء قلنا 
(على سبيل المنع): لا نسلم أن وجوبها بالفطرء (أى ليس وصف الفطر علة 
للوجوب) بل عندنا تحب (صدقة الفطر) برأس بمونه ويلى عليه (أى برأس يحمل 
المكلف مؤونته ويتصرف عليه أموره» فعلة الوجوب هو الرأس المذكورء لا دخول 
الفطر). 

؟- وكذلك (من قبيل منع الوصف) إذا قيل: قا ر الزكاة (وهو خمسة 
دراهم على الأقل) واجب فى الذمة كالدين» فلا يسقط بهلاك النصاب ( كما 
أن المدين لا يسقط عنه الدين بهلاك ماله؛ يعنى علة وجوب قدر الزكاة هو شغل 
الذمة» قلنا: (على سبيل المنع) ”لا نسلم أن قدر الزكاة واجب فى الذمة“» 


1A۲ 


بل أداؤه واجب (ق الذمة » أئ أداؤه لأجل وجود التضاب واجب فى الذمة/ 

-١‏ مثال منع الحكم 

ولئن قالوا: ”الواجب أداؤه (قدر الركاة)؛ فلا يسقط بالهلاك زهلاك 
النصاب ) كالدين (لا يسقط) بعد المطالبة (فوجود النصاب كالمطالبة » وإن هلك 
بعد )؛ قلنا: ”لا نسلم أن الأداء واجب فى صورة الدين ؛ بل المنع عن الأداء حرام ؛ 
حتى يخرج ( بالأداء) عن العهدة بالتخلية ( بين المال وبين الدائن» أى ليس 
الحكم وجوب الأداء» بل الحكم حرمة منع الأداء)» وهذا (أى اعتراضنا) 
من قبيل منع الحكم ( وهو الوجوب » والقول بالحرمة). 

5؟- وكذلك (من قبيل منع الحكم): إذا قال: ”المسح ركن فى باب 
الوضوء » فليسن تثليثه كالغسل (أى كما أن النسل ركن فى غسل الجنابة فيسن 
تثليثه » فكذا المسح ركن فيسن تثليثه ) قلنا ( نى منع الحكم » وهو تثليث الغسل ): 
”لا نسلم أن التثليث مسنون فى الفسل ٠‏ بل إطالة الفمل فى محل الفرض زيادة 
على المفروض ( مسنون ) كإطالة القيام ؛ والقراءة فى باب الصلاة» غير أن الإطالة 
فى باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار؛ لاستيعاب الفعل امحل » وبمثله نقول 
فى باب المسح (مسح الرأس) بأن الإطالة مسنون بطريق الاستيعاب ( فيكفى 
الاستيعاب مرة واحدة عن التكرار ثلاث مرات) . 
٠‏ ۳- وكذلك يقال (نى مثال منم الحكم): التقابض (قبض البدلين) 
فى بيع الطعام بالطعام (الحنطة بالحنطة مثلا) شرط كالنقود» (أى كما 
أن تقابض البدلين فى بيع الصرف شرط) قلنا (فى منع الحكم): ”لا نسلم 
أن التقابض شرط فى باب النقود» بل الشرط تعيينهاء كيلا يكون بيع النسيئة 
بالنسيئة؛ غير أن النقود لا يمكن تعيينها إلا بالقبض عندنا (فجمل القبض شرطا 
مقام التعيين» فالحكم هو شرط التعيين» لا شرط القبض » إلا أنه أقيم مقامه ) . 

1-.وأما القتول بوجت العلل قير فلم كنر:الوضت عة 
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الإظهار » والبيان بأن معلول تلك العلّة غير ما أذعاه الحصم المعلل (أى يعترف 
بأن العلة توجب معلول كذاء ولكن ذلك المعلول فى مقام الاستدلال › والتعليل 
غير موجود ). 

-١‏ مثال القول بموجب العلة: المرفق حد ونهاية (لليد) فى باب 
الوضوءء فلا يدخل تحت الغسلء لآن الحد لا يدخل تحت المحدودء 
(أى الغاية لا تدخل تحت المغيا) . 

قلنا: ” المرفق حد» ( ولكنه حدّ الساقط (لا حد الداحل ) فلا يدخل تحت 
حكم الساقط ( الذى لا يحب غسله ) لآن الحد ( فى الساقط) لا يدخل ف الحدود. 

؟- وكذلك ( فى القول بموجب العلة): يقال: “صوم رمضان صوم فرض › 
فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء كما أن القضاء لا بد فيه من التعيين؛ كذلك 
0 

قلنا: نعم“ > صوم الفرض لا N‏ التعيين ههنا 
من جهة الشرع ؛ ( فإن الشارع خصص رمضان لصوم الفرض ) ٠‏ 

۳- ولئن قال ( اللحصم): صوم رمضان لا يجوز بدون التعيين من العبد 
كالقضاء ( يعنى تعيين الشارع غير كاف فلا بد من تعيين العبد كالقضاء ) . 

قلنا: لا يجوز القضاء بدون التعيين» إلا أن التعيين لم يثبت من جهة 
الشرع فى القضاء» فلذلك يشترط تعيين العبد» وهنا ( فى صوم رمضان ) 
وحد التعيين من جهة الشرع» فلا يشترط تعيين العبد . 

واا اللي و قار عن :دل ١‏ ا ا و 
أسفل» أو جعل ظاهر الشئ باطناء والباطن ظاهرا. (وأمّا نى الاصطلاح ) 
فنوعان: أحدهما أن يجعل (السائل) الوصف الذى جعله المعلل علة 5 
معلولا لذلك الحكم . 


-١‏ مثال النوع الأول فى الأحكام الفرعية: جريان الربا 
فى الكثير (وهو ما يدخل تحت الكيل) يوجب جريانه فى القليل ( وهو ما 
لا يدخل تحت الكيل كأقل من نصف الصاع ) كالأثمان ( كما أن الربوا بحرى 
فى قليل الأثمان لأجل جريانه فى الكثير منهاء فيحرم بيع الحفنة من الطعام 
( الحبوب) بالحفنتين منه» (فالعلة جريان الربا فى الكثير؛ والحكم جر يسانه 

فى القليل) قلنا: "لاء بل جريان الربوا فى القليل يوجب جريانه فى الكثيرء 
كالأثمان- (فهنا جعل المعلول » والحكم » وهو جريان الربوا فى القليل علة» وجمل 
العلة وهو جريان الربوا فى الكثير معلولا ) . 

؟- وكذلك فى مسألة الملتجئ بالحرم ( كمن وجب عليه القصاص والتبا 
بالحرم ) (لو قيل): حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف كالصيدء 
(كما أن فى الصيد اتلاف نفسه حرام فى الحرم » كذلك اتلاف طرفه وأعضائه 
حرام) قلنا: بل حرمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد . 
فإذا جعلت علته معلولا لذلك الحكم ؛ لا تبقى علة له؛ لاستحالة أن يكون الشئ 
الواحد علة للشئ ومعلولا له. 

والنوع الثانى من القلب: أن يحعل السائل ما جعله المعلل علّة لما ادعاه 
من الحكم علة لضد ذلك الحكم » فيصير حجة للسائل بعد أن كان حجة للمعال . 

مثال النوع الثانى: (أن يقال): “صوم رمضان صوم فرض» فيشترط 
التعيين له كالقضاء . 

قلنا: ”0ا كان الصوم فرضا لا يشترط التعيين له بعد ما تميّن اليوم له 
كالقضاء . 

راما العكس» فو أن عدت انال ال لق ای دن 
الذى جعله المعلل أصلا ومقيسًا عليه) على وجه يكون المعلل مضطرا الى وحه 
المفارقة بين الأصل والفرع» ( الد بن ذكرهما انسائل ) . 


ما 


مثال العكس: (أن يتقول المعلل): ”الحلى أعدّت للابتذال 
لاال قلا .يكت فيا الكاة كباج البذلة" رات اليد أل ؛ 
والحلى فرع ) قلنا ( نى المكس): لو كان الحلى بمنزلة الثياب ٠‏ فلا تحب الزكاة 
فى حلى الرجاا؛ كثياب البذلة' . 

(فيضطر المعلل إلى أن يقول: بانفرق بين الأصل» وهو حلى الرجال» 
وبين الفرع وهو الثياب فى كلام السائل بأن استعمال الحلى على الرجال حرام ؛ 
بخلاف استعمال الثياب» وأما الحلى والثياب المذكورتان فى كلام الملل فالمراد 
منهما حلّى النساء وثيابها » وكلاهما حلا لان لها ء فالقياس غير صحیح ) . 

6- فأما فساد الوضع: فالمراد به أن يجمل الوسف الذى لا يلين 
بالحكم علة له . 

١‏ - مثال فساد الوضع فى قولهم (الشافعية) فى إسلام 5 الزوجين: 
” اختلاف الدين طرأ على النكاح » فينسده؛ كارتداد أسدد الزوجين» فإنهم جعلوا 
”الإسلام * ءلة لزوال الك قلنا: ” الاسلام عهد عاصما للملك » فلا يكرن مرُثرا 
فى زوال الملك . ( فجعل الإسلاء ' مفسدا للنكاح فاسد ) . 

؟- وكذلك فى مسألة طول النرة (يقال): ”إنه قادر على النكاح 
فلا يجوز له الأمةء كما لو كانت ته حرة ' . 

قلنا: ”وصف كونه حرا قادرا يقتضى جواز النكاح › فلا يكون مؤثرا 
فى عدم الجواز؛ (فجعل هذا الوصف مانعا فاسد) . 

5- افا النقض: فهو وجود العلة؛ وتخلف الحكم عنباء مثال 
النقض: أن يقال: الوضوء طهارة» فيشترط له النية كالتيمم» قلنا (فى النقض) 
ينتقض (هذا) بغسل الثوب» والإناء؛ (فإنه طهارة ولا يشترط له النية ) . 


لان .وام" العا ره فيي أن يمل لاعت الى جه الملل عة 
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للحكم علة لضد ذلك الحكم . 

قال المعارضة» أذ اا "المع ركن ل الوشرم تيو تين 
کالغسل “. 

قلنا: ”المسح ركن فلا يسن تثليثه» كمسح الحف والتيمم ؛ (فكون المسح 
ركنا جعل علة لتثليثه ؛ وجعل المعارض كون المسح ركنا علة لعدم تثليثه كمسح 
الحف والتيمم ) . 
۸- وأما لفرق: فقد مرّ فى ”حكم القياس المتحد حكم الأصل » والفرع 
”وهو أن يكون بين العلة الموجودة فى الأصل»؛ والعلة الموجودة فى الفرع 
فرق" فلا حاجة إلى ذكره. 


0 


نوعا 


التمرين 


. عرف الممانعة مع بيان نوعيه فى ضمن الأمثلة‎ -١ 

۲- ما هو القول بموجب العلة ۽ » اذكره مع المثال . 

م- بين القلب لغة وإصطلا حا ؟ . 

4- عرف العكس وفساد الوضع ثم اذكر مثاليهما ؟ . 

ه- ماهو النقض والمعارضة ؟ هات مثالا لكل واحد منبما ؟ . 


5100 ا ال ب 


AY 


وما أن الحكم يثبت بالملة» ويقاس لأجلها غير المنصوص بالمنصوص» 
وقد يتوقف على الشرط والسبب» ذكر المصنف ربط الحكم بهاء وبالسبب» 
والشرط؛ فقال: ”الحكم يتعلق بسببه؛ ويثبت بعلته» ويوجد عند شرطه . 

-١‏ تعريف السبب وأمثلته: فالبب لنة: ما يكون طريقا 
إلى الشئ بواسطة» كالطريق » فإنه سبب للوصول إنى المقصود بواسدلة المشى› 
وال سن لوصول ال اذاف ل 

( وأا السبب شرعا): فكل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سبيا له 
شرعا» ويسم الواسدلة علة“ . 

تحح] بعلاة رفي نه ون دورو تار ين ونان ل ا 
للجسم ؛ وفى الاصطلاح : الوصف المعرف للحكمء أو ما يكون واسطة بين السبب 
والحكم . 

مثال جمع السبب مع العلة: فتح باب الإصطبل » والقنص » وحل 
قيد العبد » فإنه ( الفتح ) سبب للتلف بواسطة توجد من الدابة» والطير؛ والعبد؛ 
(وهى خخصروج الدابة والطيرء وذهاب العبد» فالفتح سبب» والحروج» 
والذهاب علّة) . ۰ 

تعريف الشرط: وهو فى اللغة مصدر بمعنى إلزام الشئ» والتزامه . 

وفى الاصطلاح: ما يستلزم من عدمهعدم الحكم أو ما يلزم 

من عدمه عدم المشروط» كالطهارة للصلاة. , 


الأصل: والسبب مع العلة إذا اجتمعتا يضاف الحكم إلى العلة 
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دون السبب» إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة» فيضاف إلى السبب بنذ . 

الأمثلة المتفرعة على هذا الأصل: وعلى هذا (الأصل). 

-١‏ قال أصحابنا: ”إذا دقع أحد السكين إلى صبى ٤‏ فقتل نفسه لا يضمن“ 
(دافع السكين دية قتله؛ لأن الدفم سبب» وفعل الصبى علة» فيضاف الحكم 
-وهو القتل - إلى العلة) ولو سقط من يد الصبى فجرحه يضمن؛ (لأن السقوط 
هو العلة» ولكن هو فعل غير اختيارى» فلا يمكن إضافة الحكم البه» فيضاف 
إلى السبب وهو الدفع ) . 

؟- ولو حمل الصبى على دابّة فسيرها (الصبي) فجالت ينه ويسرةء 
فسقط (الصبى) ومات لا يضمن الحامل؛ (لآن الحمل سبب» والانيسير علة 
اختتيارية ضدرت من الصبى» فيضاف الحكم إلى العلة» لا إلى السبب) . 

#- ولو ذل إسانا على مال الفر فسرقمةء أو على نفس الشير فقتلة؛ 
أو على قافلة فقطع عليهم الطريق» لا يجب الضمان على الدال؛ ( لإمكان إضافة 
الحكم إلى العلة؛ وهو فعل المدلول؛ فلا حاجة إلى أن يضاف إلى السبب 
وهو الدلاله ) . 

بخلاف المودع إذا دل السارق على الوديعة» فسرقهاء وبخلاف ارم إذا 
دل غيره على صيد الحرم فقتله فيضمنان؛ لآن وجوب الضمان على المودع باعتبار 
ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالة» و( وجوب الضمان) على الحرم باعتبار أن 

الدلالة محظور إحرامه ( وممنوعه) بمنزلة مس الطليب» ولبس الخيط» فيضمن 
بارتكاب المحظور لا بالدلالة . 

( والحاصل أن هنا علتين وسبا واحداء أمّا الملة الأولى: فعدم الحفل 
فى الوديعة» وارتكاب الحرام فى الدلالة على الصيد؛ والعلة الثانية فعل السارق 
وفعل الصائد » وأمّا السبب فهو الدلالة» فينسب الحكم إلى العلة الأولى ) . 
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لا إلى السبب» ولا إلى العلة الثانية؛ لأا نتيجة العلة الأولى ولازمها). 
وإنغا يجب الضمان ءلى الحرم بقتل الصيد » لا بمجرد دلالته مع أنه من محذلورات 
إحرامه ؛ لآن الجناية إفا تنقرر ( وتثبت) بحقيقة القتل » فأمّا ما قبله فلا حكم 
له» لجواز ارتفاع الجناية ( بإرسال الصيد » أو بتواريه عن الصائد ) بمنزلة الاندمال 
فى الجراحة» (يعنى كما لا يلزم الضمان فى الجرح محرد الحراحة؛ لإمكان 
الاندمال» وزوال أثر الجرح » كذلك لا يلزم الضمان على العرم بمجرد الدلالة 
لإمكان عدم القتل ) . 


كون كل واحد من العلّة والسبب بمعنى الآخر 

, وقد يكون با عا ا تضاف اتلك إليه‎ -١ 

معاله: فبا يقبته العلة بالسيب » فيكون السيب ى ممت :الملة؛ لاله تبث 
العلة بالسبب» فيكون السبب فى معنى علة العلة؛ فيضاف الحكم ا 
أن الحكم حدث من العلة؛ والعلة حدثت من السبب فصار السبب علة العلة) . 

( ولأجل إضافة الحكم إلى السبب إذا كان بمعنى العلة) . 

. قلنا: ” إذا ساق دابة» فأتلف شيا ضمن السائق: (لآن السوق‎ -١ 
وإن كان سبباء ومشى الدابة علة» إلا أن السوق صار علة للمشى؛ فيضاف‎ 
. الإتلاف إلى السوق)‎ 

؟- والشاهد إذا أتلف بشهادته مالاء فظهر بطلانها بالرجوع؛ ضمن 
(الشاهد)؛ لأن سير الدابة (فى المثال الأول) يضاف إلى السوق» وقضاء 
القاضى ( فى المثال الثانى ) يضاف إلي الشهادة؛ لما أله لا يسعه ترك القضاء بعد 
ظهور الحق بشهادة العدل عنده» فصار كالجبور فى ذلك» بمنزلة البهيمة (صارت 
مجبورة) بفعل السائق (فكما أن سير البهيمة كان لأجل السوثي» كذلك القضاء 


كان لأجل الشهادة) . 

ثم السبب قد يقام مقام العلة: عند تعذر الإطلاع على حتيقة العلة 
تيسيرا لامر على الكل » ويسقط به اعتبار العلة؛ ويدار الحكم على السبب. 
(والفرق بين هذا وبين كونه بمعنى العلة أن فى الأول يكون السبب والعلة 
معلرمين؛ ولكن السبب يكون فى الحقيقة علة» وأما هنا فالعلة غير معلومة 
فيقام السبب مقامها؛ ويضاف الحكم إلى السبب) . 

ومثال قيام السبب مقام العلة فى الأحكام الفرعية: 

-١‏ النوم الكامل ( فى نقض الوضوء ) فإنه لا أقيم مقام الحدث سقط اعتبار 
حفيقه الحدث ؛ ويدار الانتقاض على كمال النوم . 

؟- وكذلك الحلوة الصحيحة لا أقيمت مقام الوطى (الذى علة لوجوب 
كمال المهر) سقط اعتبار حقيقة الوطئ؛ فيدار الحكم على صحة الحلوة فى حق 
كمال المهر» ولزوم العدة (والحلوة الصحيحة سبب لوجوب كمال المهر لتعذر 
الاطلاع على حقيقة الوطى) . 

ع- وكذلك السفر لما أقيم مقام المشقة (التى هى علة الرخصة) فى حق 
المسافر سقط اعتبار حقيقة المشقة؛ ويدار الحكم على نفس السفر؛ حى 
إن السلطان لو طاف نى أطراف ملكته يقصد به مقدار السفر كان له الرخصة 
فى الإفطار والقصر. 


اطلاق فين السب هلق السب هاا 


ولا علم من التعريف السابق أن السبب ما بكرن طريقا إلى الحكم ومقضيا 
إليهء أو رد الإشكال باليمين ؛ حيث عات سبيا للكفارة مع أن الكفارة إغا تكون 
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بعد الحنث؛ وبعد الحنث لا تبقى اليمين» وكذلك جمل تعليق الطلاق والمتتاق 
بدخول الدار سببا لوقوعهماء مع أن التعليق لا يبقى بعد وقوع السللاق والمتاق» 
والسبب يكون موجودا وباقيا عند وجود المسبب فأجاب المصنف عه بقوله: 

”وقد يسمّى غير السبب سببا مجازاء كاليمين تسى سببا لاكنارة؛ وإنها 
ليست بسبب فى الحقيقة؛ فإن السبب لا ينانى وجود المسبب ؛ واليمين تناق وجوب 
الكفارة» فإن الكمارة إنما تحب بالحنث» وبالحنث تنتبى اليمين؛ وكذلك تعليق 
الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمّى سببا مجازاء وإنه ليس بسبب فى الحقيقة؛ 
لأن الحكم إغا يثبت عند الشرط؛ والتعليق ينتبى بوجود الشرط؛ فلا يكون سببا 


مع وجود التنانى بينهما . 


ربط الأحكام IES)‏ 


اعلم أن الأحكام الشرعية (إفا تمرف) وتتعلق بأسبابهاء وذلك 
لأن الوجوب غيب عنّاء فلا بد من علامة يعرف العبد بها وجوب الحكم؛ وبهذا 
!ااعتبار أضيف الأحكام إلى الأسباب (وإلا فالموجب هو الله تعالى لا الأسباب» 
نعم إغا هى علامات يعرف بها الوجوب ) . 

-١‏ فسبب وجوب الصلاة: الوقت» بدليل أن الحطاب بأداء الصلاة 
لا يتوه قبل دخول الوقت؛ إنا يتوجه بعد دخول الوقت» والحطاب مثبت 
لوجوب الأداءء معرّف للعبد سبب الوجوب قبله (قبل وجوب الأداء؛ فإن نفس 
الوجوب غير وجوب الأداء ومقدم عليه) وهذا (أى الحطاب) كقولنا: ”أذ ثمن 
المبيع ؛ وأ نفقة المنكوحة“» (فكما أن نفس الوجوب يقبت بالبيع والنكاح؛ 
ووجوب الأداء يغبت بقوله: ”أذ ثمن المبيع واد نفقة المنكوحة” ؛ كذلك نفس 
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الوجوب يثبت بالوقت» ووجوب الأداء يثبت بالحطاب» ولا موجود يعرف 
نفس الوجوب للعبد ههناء إلا دخول الوقت» فتبيّن أن نفس الوجوب يثبت 
بدخول الوقت؛ ولآن الوجوب ثابت على من لا يتناوله الطاب ؛ كالنائم والمنمى 
عليه ؛ ولا وجوب قبل الوقت فكان ( الوجوب ) ثابتا بدخول الوقت . 

وبهذا ( بثبوت الوجوب لدخول الوقت) ظهر أن الجزء الأول (من الوقت) 
سبب للوجوب » ثم بعد ذلك (أى بعد ون الجزء الأول سببا) له (أى للسببية) 
طريقان: -١‏ أحدهما نقل السببية من الجزء الأول إلى الثانى إذا لم يود فى الجرء 
الأول ؛ ثم إلى الثالث؛ والرابع إلى أن ينتهى إلى آخر الوقت؛ فيتقرر الوجوب 
حينئذ » ويعتبر حال العبد فى ذلك الجزء ؛ ويعتبر صفة ذلك الجزء . 

وبيان اعتبار حال العبد فيه: أنه لو كان صبيا فى أول الوقت» بالنا 
فى ذلك الجزء» أو كان كافرا فى أول الوقت» مسلما فى ذلك الجزء» أو كانت 
حائضاء أو نفساء فى اول الوقت» طاهرة فى ذلك الجزء وجبت الصلاة علييم؛ 
ويقاس على هذا جميع صور حدوث الأهلية فى آخر الوقت. ر بأنه تحب الصلاة 
على العبد بعد حدوث أهليته فى آخخصر الوقت )» وعلى العكس ( أى على عكس 
هذا) بأن يحدث حيضء أو نفاس» أو جنون مستوعب؛ أو إغماء متلا 
فى ذلك الجزء سقطت عنه (أى عن العبد) الصلاة؛ ولو كان مسافرا فى أول 
الوقت؛ مقيما فى آخره .يصلى أربعا (لزوال سبب القصر) ولو كان مقيما نی اول 
الوقت مسافرا فى آخره يصلى ركعتين ( لوجود سبب القصر وهو السفر) . 

وبيان اعتبار صفة ذلك الجزء: أن ذلك الجزء إن كان كاملا تقررت 
الوظيفة كاملة » فلا يخرج ( العبد ) عن العهدة بأدائها فى الأوقات المكروهة . 

ومثال اعتبار صفة ذلك الجزء: فيما يقال: "إن آخر إلوقت فى الفحر 
كامل » وإغا يصير الوقت فاسدا بطلوع الشس» وذلك (أى الطلرع ) بعد خروج 
الوقت » فيتقرر الواجب بوصف الكمال» فإذا طلع الشمس فى أثناء الصلاة بطل 
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الفرض؛ لأنه لا يمكنه إقام الصلاة إلا بوصف النقصان باعتبار الوقت» ولو كان 
ذلك القدئ ا كنا و م الصو نإن. ان ال اجر وفك المع 
وقت إحمرار الشمس» والوقت عنده (عند إحمرار الشمس) فاسد» فتقررت 
الوظيفة بصفة النقصان؛ ولهذا ( لأجل تقرر الوظيفة بصفة النقصان ) وجب القول 
بالحواز عنده ( إحمرار الشمس ) مع فساد الوقت . 

؟- والطريق الثانى: أن يجمل كل جزء من أجزاء الوقت سببا لا على 
طريق الانتقال؛ فإن القول به قول بإبطال السببية الثابتة بالشرع؛ ولا يلزم 
على هذا (سببية كل جزء) تضاعف الواجب (لأجل تضاعف الأجزاء ) ؛ 
فإن الحزء الثانى إنما أثبت عبن ما أثبته الجزء الأول؛ فكان هذا من باب ترادف 
العلل » وكثرة الشهود فى باب الحصومات . 

؟- وسبب وجوب الصوه: شهود الشهر؛ لتوجه الحطاب عند شهود 
الشهر وإضافة الصوم إليه . 

وس وخوت كال “نلك ١‏ الات الاي حا و 
بالتجارة ) أو حكما ؛ لحولان الحول » وصلوحه للتجارة) وباعتبار وجود السبب جاز 
التعجيل فى باب الأداء (أداء الزكاة) . 

-٤‏ وسبب وجوب الحج: البيت؛ لإضافته إلى البيت» وعدم تكرار 
الوظيفة فى العمر (لأجل عدم تكرار السبب وهو البيت ) وعلى هذا ( كون البيت 
سببا للحج ) لو حج قبل وجود الاستطاعة ينوب ذلك عن حجة الإسلام ( وهو حج 
الذرض) لوجود السبب ( وهو البيت) وبه ( بوجود سببه قبل الاستطاعة) فارق 
( الحج ) أداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم سببه. (أى لا يصح أداء الزكاة قبل 
النصاب لعدم وجود سببه ؛ ويصح احج قبل الاستطاعة لوجود سببه) . 

۵- وسبب وجوب صدقة الفطر: رأس يمونه ويلى عليه» 
وباعتبار (وجود ) السبب يجوز التعجيل ( فى صدقة الفطر) حتى جاز أداؤها 


قبل يوم الفطر. 

1- وسبب وجوب العشر: الأراضى النامية بحقيقة الريع (الحارج ) 
(أى إذا حصل من الأراضى العشرية شى ففيه العشر) . 

۷- وسبب وجوب الخراج: الأراضى الصالحة للزراعة» فكانت 
( تلك الأراضى ) نامية حكما . 

۸- وسبب وجوب الوضوء: الصلاة عند البعض (جمهور العلماء) 
و و جرلا فيزم على ع لياو 
عليه . (كالحائض والنفساء). وقال البعض: "سبب وجوبه الحدث؛ ووجوب 
الصلاة شرط» وقد روئ عن محمد ذلك نصا . 

4- وسبب وجوب الغسل: الحيض والنفاس وال جنابة . 


التمربن 


. عرف العلة والسبب والشرط؟‎ -١ 

؟- اذكر الأمثلة المتفرعة على جمع السبب مع العلة؟ . 

#- بين مثال كون العلة بمعنى السبب وعكسه؟ . 

؛- متی يقوم السبب مقام العلة م . 

. ومتى يطلق غير السبب على السبب مجازا ؟‎ -٥ 

. بين ربط الأحكام الشرعية بأسبابها‎ -١ 

۷- اكتب سبب وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج » وصدقة الفطر 
والعشر واللحروج والوضوء والغسل ؟ . 


موانع ترتب الحكم على العلة 


قال القاضى الإمام أبو زيد * الموانع أربعة أقسام " : 
35 لع عم 00 ا و 
١‏ مانع بمنع انعقاد العلة . -١‏ ومانع تمنع تمامها . 


۳“ ومانع منع ابتداء الحكم . 4- ومانع جمنع دوامه . 

-١‏ نظير الاول: بيع الحرء والميتةء والدم » فإن عدم اخلية بمنع انعقاد 
التصرف ( بالبيع الذى هوع علة لإفادة الحكم ( وهو الملك). وعلى هذا سائر 
ذکرناه» رمتلا فى قوله أنت طالق إن دخلت الدارء لا ,يترتب الحكم وهو وقوع 
الطلاق على قوله: ”أنت طالق” قبل دخول الدار» فاشرط منع اتصرفه بقوله: 
”أنت طالق “ عن كونه علة لوقوع الطلاق)؛ ولهذا (أى لأجل أن المعلق بالشرط 
لا يكون علة قبل وجود الشرط) لو حلف لا يطلق امرأته » فعلق طلاق امرأته 
بدخول الدار لا يحنث؛ ( لآن حلنه كان على إيقاع الطلاق » والشرط منعه) . 

؟- ومثال الثانى: (وهو ما تمع تام العلة) هلاك النصاب فى أثناء 
ا حول » وامتناع أحد الشامدين عن الشهادة؛ ورد شطر العقد» (فإن النصاب علة 
لوجوب الزكاة بعد حولان الحول» والشهادة علة لإثبات الحق بعد التمام »> وشطر 
العقد من الإيجاب أو القبول إنما يكون علة مع الشطر الاخر) . 

۳- ومثال الثالت: روهو ما ينع ابتداء الحكم) البيع بشرط الحيار 
(فإنه تمنع ثبوت الحكم ؛ وهو الملك ممن له الحيار )» وبقاء الوقت فى حق صاحب 
العدر (فإن خروج النجاسة عن بدن المعذور علة لانتقاض الوضوءء ولكن بقاء 


الوقت منع انتقاض وضوئه لدفع احرج عنه) . 
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غ- ومثال الرابع: (وهو ما بمنع دوام الحكم) خيار البلوغ » والعتق» 
والرؤية» وعدم الكفاءة. والاندمال فى باب الجراحات على هذا الأصل. 
(لأن الصبية إذا بلغت والأمة لو أعتتقّت فلهما الحيار فى نكاحهما إذا أنكحهما 
کواب وكا ر لشعرى لمعاو ارو وقد روا" لني بر اراق ا 
الفسخ لو نكحت البالغة غير الكفوء وكذلك إذا اندملت الحراحة بحيث لم يبق لها 
ا لا يبقى هذه الأحكام دائما بل تنغير» وهذا (أى كون المانع 
أربعة أمور) على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعية؛ ( وهو وجود العلة وعدم 
تراه اي فأمًا على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة: فالمانع عنده 
ثلاثة أقسام : مانع بمنع ابتداء او ن نم دوا م الحكم انا 
عند تام العلة فيشبت الحكم لا محالة» وعلى هذا (أى عدم جواز تخخلف المعلول 
عن العلة) كل ما جعله الفريق الأول مانعا لثبوت الحكم؛ جعله الفريق الثانى 
مائما لتمام العلة؛ وعلى هذا الأصل (أى عدم الحكم لأجل المائع أو لأجل عدم 
تام العلة) يدور الكلام بين الفريقين . 

وفمند الفري الارل إننا يكون عدم الحكم لأجل ا الفرئيق الات 
إغا يكون عدم الحكم لأجل عدم تام العلة) . 


تعريف الفرض والواجب والسنة والنفل 


-١‏ الفرض لغة: هو التتقدير (وبيان مقدار الشئ) ومفروضات الشرع 
مقدراته » بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان . 

وفى الشرع: ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه. 

وحكمه: لزوم العمل به؛ والاعتقاد به. 


3۷ 


۳ الواجب: شاود من الوحوب » وهو السقوط» (كما فى قوله تعالی : 
با فإذا وجبت جنوبها يه يعنى ما يسقط على العبد بلا اختيار منه» وقيل هو 
من الوجبة» وهو الاضطراب» سمَّى الواجب بذلك؛ لكونه مضطربا بين الفرض 
والنفل» فصار فرضا فى حق العمل. حتى لا يجوز تركه؛ ونفلا فى حق 
الاعتقادء فلا بلزمنا الاعتقاد ( به) جزما. 

وفى الشرع: هو ما ثبت بدليل فيه شبهة» كالآيات المؤولة والصحيح 
من الاحاد . 

وحكمه: ما ذكرنا (من أنه فرض عملا » ونفل اعتقادا) . 

۳- السنة: عبارة عن الطريقة المسلوكة المرضية فى باب الدين؛ 
سواء كانت من رسول الله لتر أو من الصحابة» قال عليه السلام: «عليكم 

وحكمها: أن يطالب المرأ بإحيائهاء ويستحق اللائمة بتركهاء إلا أن 
نتركها بعذر. 

-٤‏ النفل: عبارة عن الزيادة» والغنيمة تمّى نفلا ؛ لأا زيادة على ما 
هو المقصود من الحهاد » ( وهو إعلاء كلمة الله) . 

وفى الشرع: عبارة عما هو زيادة على الفرائض والواجبات . 


وحكمه: أن يثاب المرء على فعله؛ ولا يعاقب بتركه» والنفل» والتطوع 
نظيران ( ومثلان فى أنبما زيادة على الفرائض والواجبات) . 


3۸ 
تعريف العزيمة والرخصة 


١‏ - العزيمة (لغة): هى التصدء إذا كان فى نهاية الوكادة 
(أى التأكيسد أعنى التصد المؤكد ) ولهذا قلنا: ”إن المزم على الوطئ عود 
فى باب الظهار؛ لأنه كالموجودء فجاز أن يعتبر موجودا عند قيام الدلالة“ 
ولهذا لو قال: ”أعزم (على عمل فلان) يكون حالفا" . 

وفى الشرع: عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء (من غير عذر), 
سميت عزيمة؛ لأنها نى غاية الوكادة ( التأكيد )» لوكادة سببها (أى لأجل كون 
سبب تلك الأحكام مؤكدا )؛ وذلك السبب كون الآمر مفترض الطاعة» بحكم أنه 
إلهنا ونحن عبيده؛ وأقسام الغريمة: ما ذكرنا من الفرض والواجب . 

واي لرخصة (لغة): فعبارة عن اليسر والسهولة . 

وفى الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر فى المكلف ؛ 
رأف ا لاال .فى العس »إلى الوه رى :2 

وأتواعها اة و ااا وض ار ا و 
فى العاقبة تؤل إلى نوعين: أحدهما: رخصة الفعل مع بقاء الحرمة» بمنزلة العفو 
فى باب الجناية » وذلك نحو: 

. إجراء كلمة الكفر على اللسان مع إطمينان القلب عند الإكراه‎ -١ 

؟- وسب النبى مث ( والعياذ بالله عند الإكراه) . 

۳- وإتلاف مال المسلم . 

. ) وقتل النفس ظلما (عند الإكراه‎ -٤ 

وحكم (هذا النوع) أنه لو صبر حتى قتل يكون مأجورا؛ لامتناعه عن 


الحرام » تعظيما لنهى الشارع عليه السلام . 

والنوع الثانى: تغيير صفة الفعل» بأن يصير مباحا فى حقهء قال الله 
تعالى : فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم » 
(فإن أكل المحرّم يصير مباحا له) وذلك نحو الإكراه على أكل الميتة؛ وشرب 
امير 

وحكمه: (حكم النوع الثانى): أنه لو امتنع عن تناوله حتى قتل يكون 
اما بامتناعه عن المباح » وصار كقاتل نفسه. 


ران الاستدلال الاس 


الاحتجاج بلا دليل (يعتمد عليه) أنواع: 

-١ ٠‏ منبا: الاستدلال بعدم الملة على عدم الحكم. -١‏ مثاله فى قول 
الشافعية: ” القئ غير ناقض؛ لأنه لم يخرج من السبلين» ( فالحكم عدم النقض» 
والدليل أنه لم يخرج من السبيلين» وهذا استدلال فاسد؛ لأن الناقض ليس 
منحصرا فيما حرج من السبيلين) . -١‏ وقولهم: ”الأخ لا يعتق على الأخ؛ 
لانه لا ولاد بينهماء (فأشبه ابن العم؛ كما أن ابن العم لا يعتق على ابن عمه؛ 
كذلك الأخ لا يعتن على الأخ)؛ وهذا فاسد؛ لأن العلة هى القرابة 
الخرمية » وهى موجودة ( فى الخ دون ابن العم ) . 

. وسئل محمد رحمه الله أ يجب القصاص على شريك الصبى ( فى القتل )؟ . 

قال: لا؛ لأن الصبى رفع عنه القلم » (ولم يستدل بعدم العلة؛ وهى 
القتلء لعدم الحكم وهو القصاص؛ لأنه فاسد» بل قال: ”صدر الفعل عن 
غير المكلف » واشترك المكلف معه» فعدم الحكم لأجل أن القاتل غير المكلف؛ لا 


لأجل أنه لم يصدر عنه التقتل ) . 

قال السائل : ” فوجب أن يجب ( القصاص ) على شريك الأب ( لو قتل ابنه 
مع رجل آخر) لأن الأب لم يرفع عنه القلم “ ( مع أنه لا يجب القصاص على شريك 
الأب أيضا)»ء فصار التمسك بعدم الملة على عدم الحكم . ( وعدم العلة 
هو عدم رفع القلم عن الأب» وعدم الحكم هو لزوم التصاص» فإن الحكم 
فى الصبى هو عدم القصاص ؛ وعدم وجوب القصاص على الأب ليس لرفع القلم 
عنه» بل لأجل الحديث «أنت ومالك لأبيك» ولا لم يمكن التجزى فى القصاص 
سقط عن شريكه أيضا): وهذا (أى الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم)» 
بمنزلة ما يقال: لم يمت فلان؛ لأنه لم يسقط من السطح . 

| اقوط انق لآل N E‏ تخصرة ةلتفو د 

السطح ؛ حتى يلزم من عدمه عدم الموت) . 

( والاستتدلال بعدم العلة على عدم الحكم فاسد) إلا إذا كانت علة الحكم 
منحصرة فى معنى ( فى وصف ) فيكون ذلك المعنى لازما للحكم ؛ فيستدل بانتفاله 
على عدم الحكم . 

ادها کا روىمعن: مح يفيه الله انه ال ولك ا لج 
بمضمون؛ لأنه ليس بمغصوب. (فالحكم هو الضمان » والوصف اللازم له الخصب» 
فيصح الاستدلال بعدم الخصب على عدم الضمان) . 

؟- ولا قصاص على الشاهد فى مسألة شهود القصاص إذا رجعوا؛ 
ل ليس بقاتل » (فإن القصاص لازم للقتل ؛ وإذا انتفى القتل انتفى القصاص 
(دليل المسألة الأولى): وذلك لأن الغصب لازم للضمان (الذى يحدث من) 
الغصب » ( ودليل المسألة الثانية) ولأن القتل لازم لوجود القصاص . 


- ومنها الاستدلال بالاستصحاب: (وهو إبقاء الشئ على حاله 


۲۰١ 


السابقة )» وكذلك التمسك باستصحاب الحال تمسك بعدم الدليل ؛ إذ وجود الشئ 
لا يوجب بقاءه» فيكون الاستصحاب حجة دافعة لا حجة ملزمة . 

وغل عدا ران الالتتصحات اة دا لا ملزمة فقا مرل الب 
حرء ولو ادعى عليه أحد رقا (لا يصير مرقوقا بمحرد الدعوى» وحريته ثابتة 
باستصحاب الحال)؛ ثم جنى عليه جناية؛ لا يجب عليه (الجانى) أرش الحر؛ 
لأن إيجاب أرش الحرٌ إلزام (على الجانى ) فلا يقبت بلا دليل» (واستصحاب 
الحال حجة دافعة يدفم الرقية عنه» وليس بحجة ملزمة حتى يلزم على الجانى 
أرش الحر) . 

-١‏ وعلى هذا (أن الحكم لا يغبت إلا بدليل) قلنا: ”إذا زاد الدم 
على العشرة فى الحيض » وللمرأة عادة معروفة ( أى ما دون العشرة) ردت إلى أَيّام 
عادتهاء والزائد استحاضة؛ لأن الزائد على العادة اتصل يدم الحجيض» وبدم 
الاستحاضة» (اتصل بدم الحيض لأجل أنه بدأ بعد المادة» واتصل بدم 
الاستحاضة من حيث إنه خارج عن المقدار المعتاد ) فاحتمل الأمرين جميعاء 
فلو حكمنا بنقض العادة لزمنا العمل بلا دليل . 

؟- وكذلك إذا ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام ؛ لأن 
ما دون العشرة تحتمل الحيض » والاستحاضة» فلو حكمنا بارتفاع الحيض لزمنا 
العمل بلا دليل» بخلاف ما بعد العشرة (فإنه لا يحتمل أن يكون حيضا) لقيام 
الد على أن لفن لا نويد على اة 

ومن الدليل على أن الاستصحاب حجة للدفع لا للإلزام مسألة 
المنتود؛ فإنه لا يستحق غيره ميراثه؛ (حيث يعتبر بحاله السابقة حيا) ولو مات 
من أقاربه (أحد ) حال فقده لا يرث هو منه» ( لأن حياته ثابتة بالاستصحاب» 
وهو لا يكون حجة ملزمة حتى يلزم على الورثة إعطاء السهم للمفقود)؛ فاندفم 
استحقاق الغير (فى ماله لأجل كونه) بلا دليل ( يدل على موته) ولم يثبت له 


۲۲ 


الاستحقاق (على الغير) بلا دليل ( يدل على حياته) ؛ 

فإن قيل: قد روى عن أبى حنيفة أنه قال: ”لا خمس فى العنبر؛ 
لأن الأثر لم يرد به“ وهو التمسك بعدم الدليل؛ (لأنه كما لم يرد الآثر 
على وجوب الحمس » كذلك لم يرد على عدم وجوبه) . 

قلنا: إفا ذكر ذلك (أى عدم ورود الأثر) فى بيان عذره فى أنه 
لم يقل باللحمس فى العنبر (لا فى بيان احتجاجه على من يقول بالخمس 
فيهء يعنى لم ينف الحكم لكات ل ادل عل اجر انل امس 
فى العنبر بعدم ورود الآثر) . 

وها زوئ أن مدا ماله غ الج ق المر فقال 4 "ما ال العثير 
لا حمس فيه؟“ قال: ”لأنه كالسمك“ فقال ”فما بال السمك لا خمس فيه؛“ 
قال : لأنه كالماء ولا حمس فيه . 


1.۳ 


التمرين 


. بین موانم ترتب الحكم على العلة مع الأمثلة‎ -١ 

؟- عرف الأمور الأربعة وبين أحكامها؟ (الفرض والواجب والسنة 
والنفل ) . 

م- ما هو الفرق بين الغربمة والرخصة؟ . 


؛- اكتب أنواع الاستدلال الفاسد وهات لكل واحد مثالا؟ . 


والله تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والماب » 
واوا واا 
فى ما قاسيت من تسهيل الكتاب . 
اللهم اغفر لى » ولوالدى ؛ وأهل بيتى جميعا يوم يقوم الحساب . 
الرابع من رمضان المبارك شهر الصيام والقران 141١‏ هء 
وآمل من الله الكريم أن يتقبّل شفاعتهما نى » 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


؟- التعريف بالمصنف 8 

«- تعريف أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته 5 

؛- تعريف الكتناب (القران الكرم ) 1 

ه- تعريف الحاص وأقسامه وحكمه ‏ . ۹ 

+- فائدة حكم الخاص ٠١6‏ 
۷- المسائل المتفرعة على ”أن المراد بالقروء الحيض “ 3 
۸- المسائل المتفرعة على ' كون النكاح كسائر العقود المالية عنده“ ٠١‏ 
4- المسائل المتفرعة على "انعقاد النكاح بعبارة النساء“ ۳ 
-٠‏ تعريف العام وأقسامه وأمثلته 1 
-1١‏ حكم العام الذى لم يخص عنه البعض وأمثلته ٤‏ 
0< حكم العام الذى خص عنه البعض ١‏ 
۳- أنواع التخصيص وأمثلته ۱۷ 
14- تعريف المطلق والمقيد 1 
واا المطلق 14 
- الإشكالان الواردان على جريان المطلق على إطلاقه ۲۲ 
۷- الفرق بين المطلق وامجمل ۲۲ 
۸- تعريف المشترك وحكمه ۲٤‏ 
64 اق يا المؤول و ا ۲۵ 


-٠‏ الفرق بين المؤول والمفسر 
-١‏ حكم المفسر ومثاله 
- تعريف الحقيقة ومثالها 
۴۳ - أنواع الحقيقة 
)- نظير الحقيقة المتعذرة 
-٥‏ نظير الحقيقة المهجورة 
- تعريف امحاز ومثاله 
۷- أنواع المجاز 
۸- بحث الجمع بين الحقيقة وامحاز 
۹- مأخل هذا الأصل 
-٠‏ المسائل المتفرعة على "عدم جواز الجمع بين الحقيقة والمحاز” 
١م-‏ الحواب عن الأسئلة الواردة على هذا الأصل 
-١‏ مفهوم قولهم " الحاز خحلف عن الحقيقة“ 
۳ ثمرة الاخحتلاف 
4م- التفريع على ' الاصلين” (أصل الإمام وأصل صاحبيه) 
300 الإشكال وحوابه 
5"- معرفة ريق اماز 
۷- أنواع طريق الماز مع الأمثلة 
۴۸- عدم جواز استعارة الطلاق للعتق 
وات المرة هذا الال ”أن استتعارة:السي للحكم خا وک ل 
5- الاعتراض على انعقاد النكاح بلفظ ” الهبة والبيع والتمليك* 
41- جواب الاعتراض 
8 ع8 8 0 ادة ال 000 
۲- الامور الى نع إرادة المعلى الحقيق 


۳- دلاله العرف وا 


1:١ 


1 
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4:- لا يلزم من ترك الحقيقة الرجوع إلى انجاز 
ه- دلالة نفس الكلام ومثالها 

5- ثمرة الفرق بين المكاتب وبين المدبر وأم الولد 
/:- دلالة سياق الكلام وأمثلتها 

۸- ثمرة هذا الأصل 

4- دلالة من قبل المتكلم ومثالها 

.ه- فائدة هذا الأصل 

١ه-‏ دلالة محل الكلام وأمثلتها 

۴- تعريف الصريح وحكمه 

مره- التفريع على هذا الأصل 

4- فى التيمم قولان عند الشافعى رح 
هه- المسائل المتفرعة على هذا الاختلاف 
5- تعريف الكناية ومثالها وحكمها 
۷ه- ثمرة الاستتار فى مفهوم الكناية 
۸- تعريف الظاهر ومثاله وحكمه 

۹- نعريف النص وحكمه ومثاله 

-٠‏ ظهور الفرق بين النص والظاهر ومثاله 
-١‏ تقديم النص على المؤول 

7- تعريف المفسر ومثاله وحكمه 

م+- أمثلة المفسّر فى الفرعيات 

4- تعريف المحكم ومثاله وحكمه 

-٥‏ تعريف ای وا 

۹- حكم انی 


۷- تعريف المشكل ووحه تسميته 


¥ 


۸- حكم المشكل ومثاله فى الفرعيات 

4- تعريف المجمل ومثاله 

¥ حكم الحمل 

-١‏ تعريف المتشابه وانواعه 

-١‏ حكم المتشابه عند الحنفية 

۳- طرق دلالة اللفظ على الحكم عند الحنفية 
4- تعريف عبارة النص وإشارة النص 

ه“- أمثلة عبارة النص وإشارة النص 

- المسائل المتفرعة على إشارة النص 

۷- حكم عبارة النص وحكم إشارة النص 

۸- تعريف دلاله النص ومثالها 

4- حكم دلالة النص 

-٠‏ إثبات العقوبة بعبارة النص ودلالة النص 
م- أمثلة عدم الحكم لعدم العلة 

۲- تعريف اقتضاء النص وأمثلته 

مم- حكم المقتضى ( اقتضاء النص ) 

- مفهوم الأمر لغة وشرعا 

-٥‏ كلام بعض الآئمة ومعناه 

4- وجوب الإيمان عقلا قبل بعثة الرسل 

۷- فعل الرسول ری لا يكون مثل قوله فى الإیحاب 
۸- موجب الأمر المطلق 

4- الدليل العتلى على أن ترك الأمر معصية 
- الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار والدليل عليه 
-١‏ ويتفرع على” شمول اسم الجنس الأدنى * المسائل الآتية 


CERT: 


۰۸ 


؟و- جواب الإشكال المقدر 

۴- الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء 

44- الإشكال والحواب عنه 

-٥‏ تعريف المأمور به المطلق ومثاله وحكمه 

5- المسائل المتفرعة على حكم المأمور به المطلق 

۷- تعريف المأمور به الموقت وأنواعه 

م- أحكام الاو الى" و 
- حكم المأمور به الموقت الى كوك ارقت ار 
٠‏ أنواع المأمور به الموتّت الذى جعل الوقت معيارا له 
- حكم النوع الثانى من الموقت الذى يكون الوقت معيارا له 
٠‏ الإشكال وجوابه 

م.٠-‏ هل الأمر بالشئ يدل على حسنه؟ 

- معائى الحسن والقبح 

٠‏ أنواع المأمور به باعتبار الحسن 

1- حكم الحسن بنفسه 

1 حكم الحسن لغيره 

۸- أنواع اا به أداء وقضاء 

4- تعر بف الأداء والقضاء 

- أنواع الأداء كاملا وقاصرا 

-١١١‏ أمثلة الأداء الكامل وحكمه 

۴- المسائل المتفرعة على حكم الأداء الكامل 

۳- تعر ف الأداء القاصر وأمثلته 

4- حكم الأداء القاصر والمسائل المتفرعة عليه 

-٥‏ الأصل فى باب إتيان المأمور به 


AY 


A^ 


۲۹ 


5- ويتفرع على هذا الأصل مسائل 

۷- أقسام القضاء كاملا وقاصرً 

۸- تعريف القضاء الكامل ومثاله 

8- تعريف القضاء القاصر ومثاله 

-٠‏ الأصل فى القضاء وما يتفرع عليه 

-١‏ لا يمكن القضاء فيما لا مثل له لا صورةٌ ولا معنى 

۲- مثال عدم ضمان المنفعة 

1 القضاء بالمثل الشرعى ونظيره 

4 تعريف النبى وأمثلته وأقسامه 

- النبى عن الأفعال الحسية والأفعال الشرعية 

15- حكم النبى عن الأفعال الحسية 

۷- حكم النبى عن الأفعال الشرعية 

۸- معنى قولهم : الم عن التصرفات الشرعية يقتضى 
تقريرها” 

8- المسائل المتفرعة على بقاء المشروعية بعد النبى 

- الإشكال على بقاء المشروعية بعد النبى وجوابه 

۴١‏ المسائل. الالح المتفرعة على بقاء المشروغية بعك النبى 

۲- لزوم النفل بالشروع لا يستلزم ارتكاب الحرام 

٣‏ أنواع أخر من القبيح لغيره 

اتقو لاني در 

وم١-‏ حرمة الفعل لا تنانى ترتب الأحكام عليه 

ناد تفريم و الى ادرو مقر ري نمال 
الشرعية " 

۷- معرفة طريق أخذ المراد من النصوص 


۸۹4 


۸۹ 


1۰ 


۸- إذا دار اللفظ بين | انقيقه وامحاز فالحقيقة أولى 
م١‏ - المسائل المتفرعة على ' حرمة نكاح بنت المزنية” 


46ت الال المتفرعة على كرو اللرأة الما ع اين" 


4١‏ القراءتان تدلان على الحكمين 

۴ - الطرق الضعيفة لأخذ المراد من النصوص 

۴- بحث حروف المعانى وصلة هذا البحث بأصول الفقه 
4 توضيح القواعد الأصولية واللغوية بالمثال 

-٥‏ ” الواو ” للجمع المطلق عند الحنفية 

5- المسائل المتفرعة على هذا الاصل 

۷- قد يكون الواو للحال مجارًا فيفيد معنى الشرط 
۸- شرط كون الواو للحال مع المثال 


8- عند احتمال کون الواو للحال وعدم الدليل على اراد تا يحمل 


الكلام على التعليق 
۰- اذا لم يصلح الواو للحال يحمل على الععلف 
-٠٠١‏ نقل هذا الأصل عن الإمام أبى حنيفة رح 
- ” الفاء " للتعقيب مع الوصل 
مه١-‏ المسائل المتفرعة على هذا الأصل 
4- وقد يكون الفاء لبيان العلة 
-١‏ أمثلة فاء التعليل ( المسائل المتفرعة عليه ) 
- الدليل على کون الفاء للتعليل 
اه١-‏ فائدة كون الفاء للتعليل نى الحديث 
د ”ثم وهو للتراخى فى اللفظ والحكم عنده وفى الحكم فقط 
عندهما 
۹- ثمرة الاختلاف ف المسائل الانية 


1١ 


- > بل ” وهو لتدارك الغلط بإقامة الثانى مقام الأول . 14 
1- المثال والتطبيق 1٤‏ 
۴- ”لکن“ وهو للاستدراك بعد التق ۷ 
- شرط کون ”لکن “ للعطف ۷ 
- الأمثلة والتطبيق 1۷ 
-٥‏ ”أو“ وهو لتناول أحد المذكورين ۱14 
5- المسائل المتفرعة على هذا الأصل ۱14 
باذك كلت "أو" فخ اللي كرن لبن الأمريد كليبي ۱۲۰ 
۸- وقد يكون ”أو“ معنى حتى » وتتفرع عليه المسألة الآنية ۲۰ 
1 "حتى “ ا لثلا ثه معان ۱۲۱ 
)١( -‏ بمعنى الغاية إذا كان ما قبلها قابلا للامتداد إلخ ۱۲۱ 
۱- (۲) للجزاء إذا لم يكن ما قبلها قابلا للامتداد إلخ ۳ 
۲- (7) للعطف إذا لم يمكن حمله على الغاية والجزاء ۲ 
۳- ”إلى“ وهو لانتهاء الغاية 0 
-١4‏ استعمال ”إلى“ لمد الحكم إلى الغاية ولإسقاط ما وراء الغاية ٠۲۳‏ 
-٥‏ الفرق بين المعنيين بالمثال ۳ 
5- الدلیل على کون ”إلى“ للإسقاط ۳ 
۷- وقد تفيد كلمة ”إلى تأخير الحكم إلى الغاية ۲4 
۸- "على" وهو يفيد الإلزام (إلزام ما قبلها على ما بعدها) 

والتعلى ۲۵ 
49- مثال الإلزام والتعلى كن 
ارق كر E‏ ا 7 
-١‏ وقد يكون "على ' معنى الشرط» مثاله: ۲ 


ا وم اوفقو 5 للظرفية » ويستعمل فى الزمان؛ والمكان 


1۲ 


وال 

۴۳- مثال استعمالها فى الزمان 

4- مثال استعمالها فى المكان 

-٥‏ ولأجل اعتبار معنى الظرفية فى كلمة ”فی“ قلنا إلخ 

5- مثال الفعل المنسوب إلى المكان والتام بالفاعل 

107- مثال الفعل المنسوب إلى المكان والتام بالمفعول 

۸۸- مال الفعل المنسوب إلى الزمان 

- مثال استعمال ” فى “ فى الشرط بعد دخوله على الفعل اللغوى 
والمسائل المتفرعة على استعماله فى الشرط 

۰- ”الباء“ وهو فى اللغة وضع للإلصاق 

-١‏ المسائل المتفرعة على ” كون الباء للالصاق“ 

5- مفهوم البيان وأنواعه 

۴۳- بیان التقرير ومثاله 

4- حكم بیان التقرير 

-٥‏ بیان التفسير ومثاله وحكمه 

5- بیان التغيير وأقسامه 

و١-‏ اختلاف الآئمة نى كون المعلق بالشرط سما 

۸- الأصل عندنا أن المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط 

8- المسائل المتفرعة على أن المعلق بالشرط يكون سببًا عنده قبل 
وجود الشرط 

-٠‏ ترتب الحكم على الوصف كالتعليق بالشرط عنده 

-٠١‏ احتلاف الآئمة فى الاستثناء 

3 الثمرة الاحتلاتب 

۴- أنواع أخر لبيان التغيير مع الأمثلة 


¥۷ 
۱۲۷ 
يفن‎ 
۱۷ 
۲۸ 
۲۸ 
۱۲۸ 
۲4 
۲۹ 
۳۱ 
۱۳۱١ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳4 
۳¢ 


نون 


۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۷ 


۳۸ 


1۳ 


-٤‏ حكم بیان التغيير 

- بيان الضرورة 

كذاك ا اع ا ی و ا یی انهه 
الشريكين يستلزم بيان نصيب الشريك الآخر) 

۷- الوطئ فى العتق المبهم لا يكون بيانا 

۸- بيان الخال 

-٩‏ المسائل المتفرعة على ”أن سكوت الشارع ممنزلة البيان“ 

۰- بیان العطف ومثاله 

-١‏ شرط بيان العطف 

- الفرق بين المكيل والموزون وغيرهما فى بيان المطف 

۴۳- بيان التبديل ( النسخ ) 

4 - مفهوم النسخ لغة غا 

-٥‏ مثال النسخ 

5- بيان التبديل وظيفة الشارع 

۷- التفريع على هذا الأصل 

4- المسائل التى تحتمل بيان التبديل وبيان التغيير 

- بحث السنة ؛ مفهوم السنة له واصطلاحا 

-٠‏ أقسام احبر من حيث العموم والخصوص وغيرهما 

0- أقسام الخبر باعتبار ثبوته منه بر واتصاله به 

- تعريف المتواتر ومثاله وحكمه 

۴۳- تعريف المشهور ومثاله وحكمه 

6- تعريف بر الواحد وحكمه وشرائطه 

- أقسام الراوى فى عهد الصحابة 

5-٠رواية‏ الراوى المعروف بالعلم والاجتتهاد والعدالة 


۴۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۷- رواية الراوى 
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المعروف بالحفظ والعدالة دون الاجتباد 


- اشتراط فقه الراوى لتتقدبم احبر على القياس ليس مذهب 


-٠‏ المنقول عن أصحابنا تقد خبر الواحد على القياس مطلقا 
١1م0-‏ اشتراط فقه الراوى لتقديم احبر على القياس قول مستحدث 


9م١-‏ الحواب عن حديث "المصراة “ وحديث ”ما مست الناد “ 


۳“ شرط العمل تخر الواحد بعد صحته 


-٤‏ حديث ”عرض الأحاديث على كتناب الله" لا يكاد يصح 


-٠‏ أقسام الرواة فى عهد الرسالة عند على رضى الله عنه 


م أمثلة عرض | 


لحديث على الكتاب والسنة المشهورة 


بم أمقئلة عدم مخالفة خبر الواحد للظاهر فى الفرعيات والأخذ به 


۳۸“ المواضع التى 


يكون فيها خبر الواحد حجة 


۹- بحث الإجماع » مفهوم الإجماع له واصطلاحًا 


“f‏ التقسيم الأول 


للإجماع » والأقسام الأربعة له 


-١‏ حكم هذه الأقسام والفرق بينها 

۲- من يكون أهلا للإجماع 

۴۳- التتقسيم الثانى للوجماع ؛ والإجماع المركب 

4 المسائل المتفرعة على بطلان الحكم لأجل بطلان العلة 

-٥‏ تعريف الإجماع غير الم رکب 

5- التقسيم الثالث للإجماع ؛ والنوع الغريب من الإجماع الم ركب 


۷- أنواع الإجماع 
نوناك الأول إن يكن 


هل 5 


يكون مختتلنا 


الغريب 


ن من الخلاف فی الان واحداء والثانى أن 


1۰ 


"1 


4 المسائل الفقهية المتفرعهة على أصل واحد 1 
۰- نظير القسم الثانى من الإجماع الغريب ۹۱ 
١ه‏ حكم القسم الثانى من الإجماع الغريب 7 
۲- كيف يطلب الحنتيد حكم الحادثة؟ 116 
۳- مفهوم الشبهة واا 5 
4- مثال سقوط الشببة بالظن حل 
۵- طريق دفم التعارض بن الدلين ۵ 
۹- اذا انتبى الدليل برجم إلى التحرى 55 
۷- بحت القياس » وتعريفه لغه واصطلا حا 11٦‏ 
۸- مثال القياس 3 
۹- حجية القياس 53 
- شرائط القياس ۷۰ 
-١‏ مثال القياس فى مقالة النص ۷۰ 
- مثال القياس المتضمن تغيير حكم النص 06 
۴۳- مثال القياس على ما لا يعقل معناه ۷ 
4- مثال القياس لاثبات او لغري ۷۱ 
4+ - والدليل على فاد القاس لامر لفو ۲ 
- أمثلة القياس الذى فات فيه الشرط اللحامس 6 
۷- أنواع القياس باعتبار المفهوم 4 
4- القياس الشرعى واللغوى والمنتلقى V4‏ 
۹- ركن القياس الشرعى 4 
۰- طرق معرفة العله يل 
-7١‏ مثال العلة المعلومة بالكتاب 0 


۲~ مثال العله المعلومة بالسنة V2‏ 


511 


۳- مثال العلة المعلومة بالإجماع 

4 أنواع القياس باعتبار الحكم 

-٥‏ مثال الاتحاد ف النوع وا حنس 

- شرط اتحاد حكم الفرع مع الأصل فى الجنس 
~VY‏ حكم القياس الأول 

“VA‏ حكم القياس الثانى 

۹ر - مثال العلة المعلومة بالرأى والاحتهاد 
- نظير الوصف المناسب للحكم بالرأى والاجتتهاد 
۸۱- حكم القياس المستنبط علته بالرأى والاجتتهاد 
4 الفرق بين الأنواع الثلاثة للقياس 

م؟- الاعتراضات الواردة على القياس 

وناك العامة تاها 

-٥‏ التول بموحب العله ومتاله 

الدلي و 

۷- النوع الثانى من القلب ومثاله 

۸- العكس ومثاله 

8- فساد الوضع ومثاله 

اه النفشن وال 

- المعارضه ومثالها 

۲ الفرق 

۴۳- تعريف السبب وأمئلته 

4- تعر يض العله 

-٥‏ اجتماع السبب مع العله 


3- تعريضش الشرط 


AV 


AV 
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۷- إذا اجتمع السبب مع العلة يضاف الحكم إلى العلة إذا أمكن 
۸- المسائل المتفرعة على هذا الأصل 

8- كون كل من العلة والسبب بمعنى الأخر ومثاله 
٠‏ قيام السبب مقام العلة عند تعذر الاطلاع على العلة 
١‏ مثال قيام السبب مقام العلة فى الفرعيات 

- إطلاق غير السبب على السبب مجازا 

م.م- ربط الأحكام الشرعية بأسبابها 

4.م- سبب وجوب الصلاة 

-٥‏ سبب وجوب الصوم 

4.- سبب وجوب الركاة 

۷- سبب وجوب احج 

4- سبب وجوب صدقة الفطر 

4- سبب وجوب العشر 

۰- سبب وجوب اللحراج 

۱- سبب وجوب الوضوء 

9- سبب وجوب الغسل 

۴۳- موانع ترب الحكم على العلة 

14م- مثال الأول والثانى 

-٥‏ مثال الثالث والرابع 

- تعريف الفرض والواجب والسنة والنفل وحكمها 
۷- تعريف العزيمة والرخصة وحكمهما 

۸- أنواع الاستدلال الفاسد 

8- الاستدلال بءدم ااعلة على عدم الحكم ومثاله 
۰- الاستتدلال باستتصحاب الحال 

#م- الدليل على أن الاستصحاب حجة دافعة لا ملزمة 
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ل 


كليق لوصول إلالبلكغة 


تتَهيِلأْصُوَلُالكتاثئ 
الْبَلعَةالصَافِيَة 
مهي سان 


التَحوالصَاق 
ھی إلتاين 


چ 2 ےا 
مَس العَقَيذالحارية 





ماشہ نوز 


